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 مه، ويكافئ منه وأشهد ألا إله إلا اللهعالحمد � رب العالمين، حمدا يوافي ن

 شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبهلا وحده 

 .وسلم

 فالشكر للمولى عز وجل أن أمدني بروح منه، ومنحني الصحة وأضاء لي

 هذا البحث، وأشكر الذين أعانوني على إعدادسبيل الهدى، ووفقني إلى إكمال 

 "بلهوط ابراهيم" الفاضل يمذكرتي، وأخص Mلشكر منهم المشرف على هذا العمل أستاذ

 تي،اار د، وعلى صبره، وسعة صدره لاستفسمن عون وإرشا لي على ما قدمه

 .ن حسناته يوم القيامةزاجيا المولى أن يكون ذلك في ميار وتضحيته بوقته وجهده، 

 على تفضلها بقراءة هذا البحث وقبولها له وإبداء التقييمكما أشكر لجنة 

 .ملاحظا`م وآرائهم التي لا شك أ[ا متممة لكل نقص

 والشكر موصول إلى كل من تفضل Mلإجابة على تساؤلاتي، إلى كل من

  .ساعدني في إخراج هذا البحث حتى رأى النور



 

 

  

  

 "والصلاة والسلام على خير خلق الله بسم الله وحده،

 أهدي ثمرة هذا العمل إلى أغلى ما أملك في هذه الدنيا، إلى نور حياتي، إلى من

 .قلبهما برحمة ربي دعاني

 إلى قدوتي الأولى في الحياة والضوء الذي ينير دربي، إلى من علمني كيف

طاني بلا حدود، إلى من ر   فعتأصمد أمام أمواج الحياة، إلى من أع

 :رأسي عاليا افتخارا به، إلى من رMني ورعاني إلى من شرفني بحمل اسمه

 "على قلبي رحمه الله أبي الغالي"

طف والحنانإلى من فتحت عيناي لأ  :، إلى من الجنة تحت قدميهاجد حبها، إلى منبع الع

 "حفضها الله أمي الغالية "

طوة،زوجتي التي تقاسمت معي عبء الحياة و تتبعتني إلى  طوة بخ   خ

 و إلى أبنائي يوسف و إنصاف و لينا

طيبة ا  .سيرالتي وقفت جانبي عبر مشواري الدإلى النفوس ال

 .إلى كل من وجهني في طريق العلم
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 ئي،اإجر  وآخر موضوعي تشر�عنوعین،  إلىینقسم  الجنائي لتشر�عامن المعلوم أن 
$قوم بتحدید  الثاني أما ها،المقررة ل عقو'اتأنواعها و ال و تقس$م الجرائم لأوّلحیث یتولى ا

 تناسب مبدأ $ح.مه الموضوعي الش4ف ،لجر�مةاعند وقوع  إت'اعها الواجبراءات الش.ل$ة الإج
 المقررة العقو'ة .انت .لّماتش.ل خطورة  الجر�مة .انت .لّما حیث المرتك'ة، والجر�مة العقو'ة

  .قاس$ة لها
 جنح مخالفات، إلى خطورتها درجة حسب مقسمة التشر�عات معظم فيجرائم وال   

 ،للحر�ة سال'ة عقو'ات هاو مرتكب یواجه حیثالأكثر خطورة،  الأخیرة هذه وتعتبر وجنا$ات،
 أن للعقو'ة $م.نإذ  ذلك من أكثر أوالمؤAد، والسجن سنوات خمسةمن  السجن بین راوحتت

 ،الإجراءات الجزائ$ة قانون ضع و تم  لذلك الإعدام، عقو'ة توق$ع حالة في الفردح$اة  تمسّ 
أساس  تعتبر والتي ،ةالبراء 'قر�نة یتمتع الذHجزائ$ا و  المتا'عالشخص  حر�ة حما$ةلأداة .

Hإجرائي موضوع أ . 
تكون .فیلة لضمان  القانون$ة الضمانات من 'مجموعة یتمتع بجنا$ة المتا'عفالشخص  

 العقو'ة لخطورة رانظ ذلك و مخالفة، أو بجنحة المتا'ع لدJ نجدها لاالتي  محاكمة عادلة،
وجوAي  التحقی4 $.ون  حیث ،دانةتعرضه للإ ثبوت الجرم و'التالي حالة في یواجهها قد التي

على أن  ثان$ة، درجة. الاتهام غرفة و أمام أولى، درجة. التحقی4 قاضي أمام ،على درجتین
 عدّة تضم التي بتش.یلتها الأخرJ  القضائ$ة الجهات عن تنفرد مح.مة أمام القض$ة إحالة یتم

 الضمانات هذه .ل، فالمحامي حضور ضرورة مع شعبیین، قضاة فضلا عن محترفین قضاة
 من العادH الطعن أوجه من وجه لأH قابلة غیر الجنا$ات أح.ام .ون  في سب'ا .انتغیرها و 

 الكثیر نادت حیث ،واسعا في المجال القانوني جدلا أثار ذلك أن إلا استئناف،و  معارضة
 درجتین على التقاضي مبدأ قرارإ ضرورة إلى الإنسان 'حقوق  المهتمة الدول$ة الاتفاق$ات من
 قضّ$ةال في النظر إعادة في الفرصة محل تحل أن ضمانة ةلأ$ $م.ن لا لأنه الجنا$ات، في
 عملا ی'قى لعدالةتم اعت'اره 'أنه عنوانا ل مهما الجنا$ات مح.مة فح.م الموضوع، حیث من

  .محتمل ف$ه الخطأ'التالي  و صادرا عن ال'شر
دول  و المبدأ، هذاالتي لم تتبن  التشر�عات من الكثیر یوجد، الأهم$ة هذه من رغم'الو 

 Jبینما  الدول$ة، للضغوطات استجا'ة أقرته أخر Jالمشرع  حال وهو في إقراره تأخرت أخر
 Hبتعدیلو ذلك   مؤخرا إلاّ  المبدأإقرار  ح$ال واضحا إیجاب$ا موقفا یتخذ لم حیث ،الجزائر 
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 جاءت التي الأولى المادة أضاف حیث ،17/07الإجراءات الجزائ$ة 'موجب القانون  قانون 
التي  و ،الم'ادV التي تعتبر .م'ادV للشرع$ة و .ضمانات للمحاكمة العادلة من 'مجموعة

 قضائ$ة جهةمن  قضیته$عاد النظر في  أن ،عل$ه المح.وم الشخص ح4 بینها من جاء
 درجتین على التقاضي 'مبدأ تأخذ التي التشر�عات من الجزائرH  التشر�ع أص'ح بذلكو  عل$ا،

 أس'اب أحد هذا و التشر�ع$ة، منظومتنافي  جدیدا موضوعا $عتبر الأخیر وهذا الجنا$ات، في
 التشر�ع اهتمام محلّ  المبدأ .ون  في $.من الآخر السبب أما ،الموضوع راسةلد اخت$ارنا
 مختلف لموقف التطرق  مع ئ$ا،ناج المتا'ع إجرائ$ة، لصالح .ضمانة، المعاصر الجنائي

مع  ،الأخرJ  التشر�عاتض 'ع وموقف المبدأ، تجاه الأفراد 'حقوق  المهتمةالدول$ة  الاتفاق$ات
  .مؤخرا إلا للمبدأالجزائرH  التشر�ع تبني دون  حالت التي الأس'ابتب$ان 

 

 جنائ$ا، للمتا'ع هامة ضمانة$عتبر  الجنا$ات مواد في درجتین على التقاضي مبدأ'ما أن 
 الدول$ة المواثی4 مواك'ةفرضتها حتم$ة  مهمّة خطوة $عتبر الجزائرH  المشرعوإقراره من طرف 

  .المعاصرة الجنائ$ة والتشر�عات
 

  :أهم�ة موضوع ال	حث •
 

ن التشر�عات وم لفم$ة .بیرة في مختهفي الجنا$ات أ  نى درجتیلالتقاضي ع$.تسي مبدأ 
الإجراءات  ن قانو تعدیل التي .انت تعتد في الجنح والمخالفات فق]، و'موجب  ا الجزائر،بینه

 ح4مح.مة الجنا$ات ال ملمتقاضي أمالأص'ح  2016مع دستور  الجزائ$ة الذH جاء تماش$ا
ح.ام خطاء التي قد تشوب الأالأ نالحد م جلأ نملك في دعواه، وذ خرJ ة أهتنظر ج نفي أ

ات ضمان نأكبر قدر م أ$ضافل المبدأ $. ن هذا، .ما أالأولى درجةالمح.مة  نالصادرة ع
والعقو'ات م نظرا لخطورة الجرائ ن القانو  لمتهم وفقا لما $قتض$هالمحاكمة العادلة 'النس'ة ل

  .هاالصادرة 'شأن
  

  اخت�ار الموضوع  أس	اب •
  

 لتعدیلل في الجنا$ات وفقا نى درجتیلتعود أس'اب اخت$ار موضوع مبدأ التقاضي ع
تمامي الكبیر هلا لكو.ذ هفي دراست ناإلى رغبت 07-17 الإجراءات الجزائ$ة، ن الأخیر لقانو 
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 تكفلالأساس$ة التي  هعموما وضمانات نالإنسا ق'حقو ما تعل4 منها'المواض$ع الإجرائ$ة 
  .الخصوص هوج لىفي محاكمة عادلة ع هحق
 ن قانو  یلا تعدهالتي جاء ب هأح.ام ذا الموضوع نظرا لحداثة معظمهت$ار اخ متـ لكو.ذ

ذه همح.مة الجنا$ات، و  موالتي مست إجراءات التقاضي أما 17-07 الإجراءات الجزائ$ة
یدعوا إلى ال'حث  و الأمر الذHه و 1995منذ سنة  في أح.امها لم تعرف أH تعدیلالأخیرة 

  .تفاد$ا لتكرار المواض$ع السا'قة هف$
  

  :أهداف موضوع ال	حث •
  

ا هى الأح.ام القانون$ة المستحدثة التي تمر بل$] الضوء علهذه الدراسة إلى تس تهدف
 نع فو الكشهالدراسة أ$ضا  هذه نم هدفال ن.ما أفي مختلف مراحلها،  المحاكمة

والتي تخص إجراءات سیر المحاكمة سواء الجدید  التعدیلا هالإجراءات الجنائ$ة التي جاء ب
 نفي ضما همحة المتلمص نبی ن التواز  ی4ا تحقهذه الإجراءات غایتهسة، و لأو أثناء الج بلق

  .العادلةم'ادV المحاكمة  هو وما تقتض$هو  هقحقو  نالمجتمع في الدفاع ع ح4و  هحر�ت
  

  :المنهج المت	ع •
 

 جلأ نم لكأساسي، وذ'ش.ل ي لیلج التحهاعتماد المن مذا الموضوع تـهدراسة  جلأ نم
قة 'مح.مة الجنا$ات الابتدائ$ة و لالقانون$ة المستحدثة والمتع النصوص لفمخت لیلتح

 .ندرجتی علىمقتض$ات مبدأ التقاضي  ل'هتطتوفقا لما ، 07-17 ن الاستئناف$ة 'موجب القانو 
ا هالتي تمر ب المراحل لفالإحاطة 'مخت لخلا نج الوصفي مهتمت الاستعانة 'المن .ما

انعقاد  بلسواء .انت ق ،اهة منلمرح'.ل  الخاصة راءاتوالإج المحاكمة، الدعوJ أثناء
  .مح.مة الجنا$ات الابتدائ$ة أو الاستئناف$ةم ح.ـ لى غا$ة صدورإا هئسة أو أثنالالج

 

 على التقاضي مبدأ المشرع الجزائري في تكریس وفق مدى أي إلى :إش�ال�ة ال	حث

  ؟كمة العادلة ابما یكفل المح 07- 17في ظل قانون   درجتین
 

 الأكثر لأنه ال'حث موضوع لمعالجة التحلیلي المنهج اخترنالمعالجة هذه الإش.ال$ة  
 الجدید، التعدیل مواد تحلیلو ذلك من خلال  ،الجزائرH  التشر�ع في حداثته مع تماش$ا
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و ذلك من خلال التطرق لمختلف التشر�عات المقارنة سواء  المقارن، المنهج إلى 'الإضافة
 الموضوعلإثراء  محاولة في ذلك التعدیل، بها جاء التي النقاc لمعرفةالغرA$ة منها أو العرA$ة 

 .أكثر
  :.ما یلي  فصلین إلى ال'حثهذا  بتقس$م قمنا تقدم، ما على بناء

 

 .قضا$ا الجنا$اتتكر�س مبدأ التقاضي على درجتین في   :الأول الفصل -
 .الإستئناف$ة تإجراءات المحاكمة أمام مح.مة الجنا$ا  :الثاني الفصل -

 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

الأول الفصل  

 على التقاضي مبدأ تكریس
الجنایات قضایا في درجتین  
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یتمثل هذا الأخیر في الطعن و  عاد� وغیر عاد�، ،ینقسم الطعن إلى نوعین

دف استنا ,ونه *مثل المر الا أن النوع الأول هو ما یهم في در والتماس إعادة النظر، إ ض النق

درجتین، ف,لا المصطلحان یدّلان على إعادة طرح القض*ة على التقاضي على  لمصطلح

  .جدید لفحصها من حیث الموضوع من لقضاءا

 خذ الطعن العاد� صورتین هما الاستئناف والمعارضة، هذا النوع من الطعن ل*سیت

دة ما أنحتى الجزائي ف*ما یخص الجنح والمخالفات، إلا  وأالقضاء المدني سواء في بجدید 

الخصوص*ة، وهو ما جعل ف,رة التقاضي على درجتین في  ضتتصف ب ع الجنا*ات

العراقیل، إلا أن ذلك لم *منع إقرارها في أكثر الاتفاق*ات اهتماما  ضع  خصوصها تواجه

تتراوح  حیث الكثیر من التشرHعات رغم الجدل الفقهي الذ� أثارته،  حقوق الإنسان و,ذلك

 خلال مبدأ التقاضي على درجتینمن ما سوف نراه  آراؤهم بین التأیید والمعارضة، ذلك

أخرN لم تعترف بهذا النوع من الطعن وأخرN أقرته  إلا أن هنالك تشرHعات ،)م�حث أول(

الذ� تأخر في إقراره  الرغم من مصادقته على   ش,ل متأخر، وهو شأن التشرHع الجزائر� 

ا العهد الدولي للحقوق المدن*ة أهمه علول ،الكثیر من الاتفاق*ات التي تناد� بهذا المبدأ

المعارضة  ،درجتین  صورت*ه والس*اس*ة، إلا أنّه رغم تأخره قام بتبني التقاضي على

في المواد الأخرN *عرفها،  والاستئناف، وهذا الأخیر یتسم  طب*عة خاصة لم *,ن الاستئناف

لمبدأ التقاضي  خلال التطرق إلى إقرار التشرHع الجزائر� من هو ما سوف نراه  التفصیل 

  ).م�حث ثاني(على درجتین في الجنا*ات 
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  الجنا"ات قضایا مبدأ التقاضي على درجتین في :الم�حث الأول
، التارHخي تستوجب مناقشة مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات التطرق إلى تطوره

أنه في القد*م لم *,ن لا إ ت الإنسان*ة،ار الحضامبدأ یجد جذوره في أمد  عید، تطور مع تطور  ,ونه

 عدم الاقتناع من ح,م أول درجة أن   الظلم أو  لشخص شعر طب*عيلأنه أمر  ،إش,ال*ات یثیر أ*ة

 لجهة أعلى *طلب الإنصاف، وهو ما سوف نراه خلال النبذة التارHخ*ة للمبدأ الذ� تطور  عد یلجأ

 وهذه القوانین والاتفاق*ات ،ةالعدید من الاتفاق*ات الدول*ة والتشرHعات الداخل* تبناهلت ،ذلك

 نصت على عدد ,بیر من الم ادR التي تضمن تحقیQ محاكمة عادلة ما *غني المتا ع جزائ*ا

 ما أدN إلى ظهور جدل فقهي تراوحت آراؤه بین لك، ذضعن الاستئناف حسب رأ� ال ع

 إلى تطور مبدأ التقاضي ضالمناداة بإلغاء المبدأ وSین الإ قاء عل*ه أو إقراره،  التالي سوف نتعر 

 و,ذا الجدل الفقهي القائم حول إقرار مبدأ التقاضي) مطلب أول(على درجتین في الجنا*ات 

  .)مطلب ثاني(على درجتین في الجنا*ات 
  .تطور مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا"ات:  المطلب الأول

بل  فهو لم ینشأ من العدم،عرفت ال شرHة مبدأ التقاضي على درجتین منذ العصور الأولى، 

هو ما و الیوم،  إل*ه وصل ,ان ثمرة لجهود الإنسان منذ العصور القد*مة ل*صل إلى ما

لتطرق  عد ذلك للإطار الحدیث ثم ا ،)فرع أول( إلى ال عد التارHخي للمبدأ ضالتعر  *ستوجب

  .)فرع ثاني(له 
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  درجتین في الجنا"اتال�عد التار(خي لمبدأ التقاضي على  :الأولالفرع 

� موضوع *ستلزم التعّمQ في البوادر الأولى لنشأته، ذلك للتم,ن من ال حث في أإن  

تطوره، وهو ما *حثنا في موضوعنا هذا إلى إلقاء الضوء على ال عد التارHخي لمبدأ  تت ع

  .الشرق*ة منها والغرS*ة ،على درجتین في الشرائع القد*مة التقاضي

  .درجتین في الجنا"ات في الشرائع الشرق"ة القد"مة التقاضي على: أولا

 تعتبر مصر و لاد الرافدین أكثر الحضارات الشرق*ة القد*مة بروزا ورHاد*ة في شتى

، ذلك ما دفعنا للتطرق إلى مبدأ التقاضي على يمجال القانونالالمجالات، ومن أهمها 

Nلاد الرافدین درجتین لد  Nین ولدHقدماء المصر.  

  :التقاضي على درجتین في الجنا"ات لد5 قدماء المصر(ین -1

ن العدالة هي أساس استقرار المجتمع وتطوره، الاعتقاد لدN قدماء المصرHین أ ساد

،وذلك ما لا یثیر غرا ة في  1جعل مسألة حسن اخت*ار القضاة مسألة  الغة الأهم*ة هو ما

مرحلة أولى حیث  ،حلابثلاثة مر  مبدأ التقاضي على درجتین، الذ� مّر  اهتمامهم ,ذلك

المبدأ  ضذلك ما عّر  ،ومرحلة ثان*ة ,انت الأح,ام تصدر  اسم الإله حضي المبدأ  التكرHس

   2. الاهتمام مجّددا في عهد الدولة الوسطى *حظىل  عدها لانتكاسة، ل*عود

  :المرحلة الأولى.أ

المؤرخین ببدا*ة ح,م تبدأ هذه المرحلة ببدا*ة العصر الفرعوني التي حّددت حسب 

  .م.ق 332على مصر عام  "الأكبر لإس,ندر"م، لتنتهي  است*لاء .ق 3200 مینا سنة الملك

                                                           

  .28، ص 2010 ، دار وائل للنشر والتوزHع، الأردن،درجات التقاضي وإجراءاتها في المح7مة الجنائ"ة الّدول"ةجهاد القضاة،   1
، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، التقاضي على درجتین في الجنا"ات بین الواقع والقانون بن أحمد محمد،   2

  .40، ص 2017
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 دلت الوثائQ التارHخ*ة أنه خلال هذه المرحلة و التحدید مع بدا*ة عهد الأسرة الخامسة،

 نظرمة الاختصاص في وزHر الملك، ,انت هذه المح,مة عا یرأسهاأنشئت مح,مة إستئناف*ة 

 الاستئناف في المسائل المدن*ة والجنائ*ة، وهو ما یدل على ظهور مبدأ التقاضي على درجتین في

 وعدم صحة الرأ� القائل  عدم وجود ف,رة ،1ال عیدالتارHخ الجنا*ات في القضاء الفرعوني منذ 

  .الاستئناف في الجنا*ات في العهد القد*م

  :المرحلة الثان"ة.ب

أواخر عهد الأسرة الخامسة إلى غا*ة عهد الأسرة الثامنة هذه المرحلة امتدت من 

من الملك، لیدمجوها  ضعندما استحوذ رجال الدین على الوظ*فة القضائ*ة بتفو* عشر،

، ذلك اعتقادا منهم بوثاقة العلاقة بین القوانین الدنیو*ة و صلاح*اتهم اختصاصهم ضمن

في  لتقاضي على درجتین، ,ون الأح,امإلى تراجع مبدأ ا دNوهو ما أ ،2والقوانین الدین*ة

الطعن فیها، إ*مانا منهم أن  و التالي فلا *صح  تصدر  اسم إله الإقل*م، اعتقادهم ,انت

  .الآلهة لا یرد على أح,امها الخطأ

  المرحلة الثالثة:ج

تمتد هذه المرحلة ابتداء من عهد الدولة الوسطى، عندما استعاد الملك جم*ع سلطاته 

ضمنها السلطة القضائ*ة، ل*ستعید مبدأ التقاضي على درجتین م,انته و,ان ذلك تندرج  التي

الأولى مح,مة إقل*م*ة  ،الأسرة التاسعة عشر، حیث أص حت المحاكم على درجتین في عهد

  3.مح,مة الملك التي تنظر في الاستئناف الذ� یرفع أمامها والثان*ة هي

  

  

                                                           

  41أحمد محمد، مرجع سابQ، ص  بن  1
  28جهاد القضاة، مرجع سابQ، ص   2
  .29المرجع نفسه، ص   3
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  :�لاد الرافدینالتقاضي على درجتین في الجنا"ات لد5  -2

تعتبر حضارة  لاد الرافدین أعرق الحضارات التي ظهرت  عد ظهور الكتا ة، ف,ان 

الشهیر،  "حموارSي" ارزا في إرساء الكثیر من القواعد القانون*ة التي جاء بها قانون  لها دورا

قوانین أخرN وث*قة قانون*ة تّم العثور علیها حتّى الآن، على الرغم من اكتشاف  الذ� *عّد أهم

  .1"أشنونا"وقانون  "لبت عشتار"السنین، مثل قانون  وضعت قبله  آلاف

,ان لقانون حمورابي الفضل في إرساء الكثیر من القواعد القانون*ة الإجرائ*ة التي لا  

إلى یومنا هذا، ومن بین هذه القواعد مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات،  یزال أثرها

نون استئناف الأح,ام رغ ة في تحقیQ العدالة ورفع الظلم، فاهتم القا حیث عرف هذا

القضاء، ودعا ,ل من *قع عل*ه ظلم ولو من قاضي أن *أتي  حمورابي بتحقیQ المساواة أمام

التقاضي  الاعتراف  حQ الطعن في أح,ام محاكم  فع عنه، و,فل تعدد درجاتاإل*ه لید

  2.والقرN، أمام مح,مة عل*ا تسمى مح,مة الملك الدرجة الأولى التي ,انت منتشرة في المدن

 .التقاضي على درجتین في الجنا"ات لد5 الشرائع الغر="ة القد"مة :ثان"ا

س قنا القول أن مبدأ التقاضي على درجتین له جذور عم*قة تارHخ*ا، لتمتد إلى 

 ضما یتطلب التعر القد*مة، حیث *عتبر القانون الروماني والفرنسي أهّم، وهو  الشرائع الغرS*ة

   .ل منهماعلى درجتین في الجنا*ات في , لمبدأ التقاضي

لا *عتبر القانون :التقاضي على درجتین في الجنا"ات على ضوء القانون الروماني -1

 راهذا الأخیر شهد تطو  لا أنتقاضي على درجتین في الجنا*ات، إمبدأ ال رار اق في إقالروماني الس

العهد الجمهور� وأخیرا  العهد الملكي، ،لمراحر عبر ثلاثة القانون الذ� مملحوظا في ظل هذا 

  .العهد الإمبراطور� 
                                                           

، مجلة مر,ز  ابل للدراسات "، قانون حمورابي أنموذجاتار(خ القانون في المجتمعات القد"مة"مصطفى ,رHم الخفاجي،   1
  289، ص 2الإنسان*ة، العدد 

  45بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   2
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  العهد الملكي.أ

 م إلى الشعب،ص من الطعن الذ� ,ان *سمى  التظلخلال هذه المرحلة عرف نوع خا

محّددة ,القتل وتلك الجرائم الماسة  رائمللمواطنین دون الأجانب، و,ان في ج راوالذ� ,ان ح,

الدولة الصادرة من طرف مندوSي الملك، وهذا *عني أن الأح,ام التي *صدرها الملك   أمن

و*فهم أن في هذا العهد قرر نظام الطعن في الجرائم الخطیرة، ,ون  ، 1للطعن غیر قابلة

 ,ان  العصر إلا أن الف,رفمنح له الحQ في الطعن، فرغم بدائ*ة  شدیدة المتهم یواجه عقو ات

  .النقطة متطورا للتفطن لمثل هذه

  العهد الجمهورA .ب

خلال هذه الفترة عرف نظام الاستئناف تطورا، حیث أص ح للخصوم الحQ في طلب 

الأخطاء التي قد تشوب الأح,ام وذلك  عرضها على هیئة ثان*ة م,ونة من , ار  رفع

الح,م أو أعلى منها، من أجل الحصول على درجة مساو*ة لدرجة مصدر  المستشارHن ذو� 

و,ما س قنا القول  ،2إلغائه  عد ذلك حتى الح,م، لتصح*حه أو تعدیله أو تنفیذ اعتراضهم على

ع,س ما ,ان عل*ه في العهد الملكي حیث ,ان فقf  ،الخصوم فهذا الحQ م,فول لجم*ع

  .خطیرة ح,را للمواطنین المتهمین بجنا*ات

قدس*ة، هو ما یجعل ح*اته ,ذلك المواطن الروماني ,ان یتمتع  مثلما هو معروف أّن 

في نظرهم، ذلك ما أدN للاعتراف له  حQ دعوة الشعب في حالة الح,م عل*ه  دسةمق

،هو ما *ش,ل ضمانة هامة  3النظر في دعواه ومراجعة الح,م الصادر فیها  الإعدام لإعادة

  .الجمهور� القد*م جدا في مثل العهد

  
                                                           

   46أحمد محمد، مرجع سابQ، ص  بن  1
  29جهاد القضاة، مرجع سابQ، ص   2
  47بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   3
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  الإمبراطورA  العهد.ج

  ش,له الإجرائي إلا في ظل العهد ،لم *ظهر مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات

 عد ما ,ان الإمبراطور  ،الإمبراطور�، حیث منح للمواطن الحQ في الاستئناف  صفة رسم*ة

الطعون التي ترفع، ذلك  غ*ة تحقیQ المر,زHة في إدارة القضاء،  ,لمن ینظر بنفسه في  هو

فتراكم القضا*ا والطعون وتعقیدها دفع  الإمبراطور للتنازل عن  ،لم یدم طو*لاا أن هذإلا 

بتفو*ضه مندوSین عنه في المقاطعات المختلفة للنظر في الطعون تحت  سلطته في ذلك

   1.إشرافه

، أعلن  ش,ل رسمي في دستوره عن حQ الاستئناف، وغیر من "جستن*ان" عد مجيء 

، وأكثر من ذلك أص ح التقاضي في عهده على ثلاثة "الاستئناف *ش,ل إهانة للقضاء" مفهوم

 مفوضي الأمیر، ثم الاستئناف أمامقضاء المحاكم، الاستئناف أمام ،درجات

جستن*ان لم یخفف من المر,زHة في إدارة القضاء، فلا یزال القضاة  ،غیر أن2الإمبراطور

   .هة العل*ا في نظر الاستئنافالإمبراطور ,ونه الج یوضعون تحت سلطة

  التقاضي على درجتین في الجنا"ات في القانون الفرنسي القد"م -2

مثلما ,ان عل*ه الحال في العهد الروماني القد*م، فالعهد الفرنسي القد*م ینقسم بدوره 

   .العصر الإقطاعي، النظام الملكي والنظام الجمهور�  ،مراحل إلى ثلاثة

خلال هذه الفترة خضعت فرنسا  :في الجنا"ات في العصر الإقطاعي التقاضي على درجتین.أ

 والمصدر الإلهي للأح,ام ،3العقاب*ة لس*طرة السلطة الملك*ة الإقطاع*ة، أین سادت أ شع الأنظمة

                                                           

  47المرجع نفسه، ص   1
  30جهاد القضاة، مرجع سابQ، ص   2
  48بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   3
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جعلها غیر قابلة لأ� طرQH من طرق  في ظل هذا العصر، وهو ما السائدالقضائ*ة هو الاعتقاد 

  .1الطعن

  درجتین في الجنا"ات في العصر الملكيالتقاضي على .ب

 ،خلال هذا العصر بدأت البوادر الأولى لمبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات

الأولى خاصة  طائفة الأمراء الإقطاعیین،  ،عندما تم إنشاء نوعین من المحاكم  الظهور

القضائ*ة التي ب ق*ة الشعب سمیت المحاكم الكنس*ة، والطعن في الأح,ام  والثان*ة خاصة

القضائ*ة سالفة الذ,ر *,ون أمام المحاكم الملك*ة ثم أمام المحاكم  تصدرها هذه الجهات

 التالي الفقیر لا  ،2جعلت من الإجراءات  طیئة وم,لفة البرلمان*ة، وثلاث*ة التقاضي هذه

  .من محتواه *ستط*ع الق*ام  الطعن، ذلك ما *فرغ المبدأ

  الجنا"ات في النظام الجمهورA التقاضي على درجتین في .ج

 قانون*ة لتي جاءت  م ادRا 1789 تتحدد بدا*ة هذا النظام  اندلاع الثورة الفرنس*ة

العصر لاقت ف,رة استئناف في ظل هذا  ،الفرنسي إلى یومنا هذا التشرHع هامة *سر� علیها

الأمر الذ� ف,رة الاستئناف تعني عدم مساواة القضاة وهو  معارضة شدیدة، ,ون  الأح,ام

لم *ستسلموا إلى أن نجحوا في إقرار مبدأ التقاضي  ترفضه الثورة، إلا أن أنصار هذا المبدأ

Nالجنح والمخالفات دون المساس  الجنا*ات التي  على درجتین، إلا أن نطاقه لم *,ن یتعد

في اعتنقوا مبدأ التقاضي على درجة واحدة  *شترك فیها المحلفین في إصدار الأح,ام، لذلك

  .3الجنا*ات احتراما لنظام المحلفین

  

                                                           

  31جهاد القضاة، مرجع سابQ، ص   1
، 2016، دراسة مقارنة، دار النهضة العرS*ة، مصر، تین في الجنا"اتالتقاضي على درجعمرو محمد فوز� أبو الوفا،   2

  .22ص 
  3 26، ص سابQمرجع  ،عمرو محمد فوز� أبو الوفا 
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   .الإطار الحدیث لمبدأ التقاضي على درجتین في الجنا"ات :الفرع الثاني

عرف مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات تطورا ملحوظا في الآونة الأخیرة، 

  اهتمام دولي وداخلي واسع، وذلك ما سوف یتم تب*انه خلال تناول المبدأ على ضوء فحظي

   .الاتفاق*ات الدول*ة والتشرHعات الداخل*ة ,ل من

   .التقاضي على درجتین في الجنا"ات على ضوء �عض الاتفاق"ات الدول"ة: أولا

,ثیرا ما تبرم العدید من الاتفاق*ات الدول*ة من أجل تقو*ة الحقوق الأساس*ة للإنسان 

عادلة تؤمن خلالها   محاكمة *حظى أن ،أهم حقوقه علحقوق جدیدة، ول قرارإ أو من أجل

الضمانات، والتي من بینها مبدأ التقاضي على درجتین، وهو ما نصت عل*ه  مجموعة من

  .وأخرN إقل*م*ة اتفاق*ات عالم*ة

  :التقاضي على درجتین في الجنا"ات وفقا ل�عض الاتفاق"ات العالم"ة -1

لمبدأ التقاضي على  یوجد العدید من الاتفاق*ات العالم*ة، إلا أنه سوف یتم التطرق 

  .اثنتین لاحتلالهما م,انة هامة في تقرHر أهم الحقوق  ناتفاقیتی ضوء درجتین على

  :التقاضي على درجتین في الجنا"ات على ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.أ

لكثیر من  *ةأساسر,یزة  1948*عتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

 صة التي تتعلQ من حقوق الإنسان خا 1الكثیر رار، ,ونه ,ان سّ اقا في إقالدول*ة الاتفاق*ات

صل المادة التي ,فلت الحQ في التقاضي، لتفكدته المادة الثامنة منه أ ، ذلك ما المحاكمة

 ,افةدلة تؤمن له فیها على حQ المتهم في محاكمة عا صأكثر بن منه، رالحاد*ة عش

                                                           

 ".أ" 217 موجب قرار الجمع*ة العامة رقم  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذ� اعتمد 11جاءت المادة   1
 ,ل: ",ما یلي )  64. ر.،ج1963سبتمبر 10الجزائر بتارHخ  انضمت إل*ه ( 1948د*سمبر  10المؤرخ في  

  ."شخص متهم بجرHمة *عتبر برHئا إلى أن تثبت إدانته قانونا  محاكمة علن*ة تؤمن له فیها الضمانات الضرورHة للدفاع عنه
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أهم ضمانة تكمن في إقرار حQ الاستئناف للمتا ع  لولعّ  ،عن نفسه دفاعلازمة للالضمانات ال

   1.جنائ*ا

 مواثیQال*لاحm أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان رغم الم,انة التي *حتلها بین و 

لم *قر مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات  ش,ل صرHح واكتفى  حقوق الإنسان الدول*ة

  . ش,ل عام ةالقانون*  النص على الضمانات

 دولي للحقوق المدن"ةین في الجنا"ات على ضوء العهد الالتقاضي على درجت.ب

  والس"اس"ة

دول*ة التي أقرت *ة والس*اس*ة من أهم المواثیQ ال*عتبر العهد الدولي للحقوق المدن

وهو موضوع دراستنا حQ التقاضي على درجتین  للإنسان، وأهم هذه الحقوق  حقوقا أساس*ة

على ع,س الإعلان  ،2 ش,ل صرHح 14نصت عل*ه الفقرة الخامسة من المادة ، الجنا*اتفي 

  .الإنسان الذ� جاء  ه  ش,ل ضمني العالمي لحقوق 

  :التقاضي على درجتین في الجنا"ات وفقا ل�عض الاتفاق"ات الإقل"م"ة -2

 منها ذات عضالعدید من الاتفاق*ات على المستوN الإقل*مي، إّلا أنّنا اخترنا تناول ال  برامتم إ

  .أهم*ة وعلاقة  موضوعنا

  :التقاضي على درجتین في الجنا"ات وفقا للاتفاق"ة الأور="ة لحما"ة حقوق الإنسان.أ

 1953سنة  التنفیذیز لحما*ة حقوق الإنسان التي دخلت حتعتبر الاتفاق*ة الأورS*ة 

دة تقر أهم الحقوق الأساس*ة للفرد، التي من ما 66 تضمنتحیث الوثائQ في أورSا،  ممن أه

ضمانة التقاضي على درجتین  رارنها أغفلت إققضائ*ة عادلة، إلا أ راءاتإج بینها الحQ في

                                                           

  .63بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص  1
 2200رقم  المعتمد  موجب قرار الجمع*ة العامة للأمم المتحدةمن العهد الدولي للحقوق المدن*ة والس*اس*ة،  14/5المادة  2
  ).20 .ر.ج 1989 ما� 16انضمت إل*ه الجزائر بتارHخ  ( 1966د*سمبر  16 المؤرخ في) 21الدورة (
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 لینص ،1تدارك هذا النقص  صدور البروتو,ول السا ع الملحQ  الاتفاق*ة في الجنا*ات، لیتم

ن لكل شخص صدر ضّده ح,م  الإدانة دة الثان*ة على ألأولى من الماا صراحة في الفقرة

   2.جهة أعلى الحQ في الاستئناف أمام

  التقاضي على درجتین في الجنا"ات وفقا للمیثاق الإفر(قي لحقوق الإنسان والشعوب.ب

 وضعلى النه *عتبر المیثاق الإفرHقي لحقوق الإنسان والشعوب أهم وث*قة دول*ة تعمل

 في إفرHق*ا، ذلك من خلال سعیها لإزالة جم*ع أش,ال الإنسان والشعوب  ش,ل خاص  حقوق 

ة هذا المیثاق من قبل ز تمت إجا ،الاستعمار من إفرHق*ا وتوفیر ظروف ح*اة أفضل لهم

  .1981 سنة) ,ین*ا( في نیروSي 12رؤساء الأفارقة بدورته العاد*ة رقم  مجلس

ابتداء من المادة الأولى  ،للإنسان والشعوب  مجموعة من الحقوق اعترف هذا المیثاق 

ر في المادة السا عة منه  حQ التقاضي الم,فول لمادة السادسة والعشرHن منه، ل*قا إلى غا*ة

مشتملات هذا الحQ دون أن *,ون ضمنها مبدأ التقاضي على درجتین في  للجم*ع، مع ذ,ر

   3.الجنا*ات

                                                           

   42 بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   1
2
  Art 2 /1 du protocole n°7 qui complète la convention européenne des droits de l’homme, 

Strasbourg, 22.novembre.1984, se lit comme suit : « Toute personne déclarée coupable d’une 

infraction pénale par un tribunal, a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la 

déclaration de culpabilité ou la condamnation  »  
 .من المیثاق الإفرHقي لحقوق الإنسان والشعوب 7نص المادة  جاء  3
1 - Hالتقاضي م7فول للجم"ع و"شمل هذا الح Hح: 
 الحQ في اللجوء للمحاكم الوطن*ة المختصة  النظر في عمل *ش,ل خرقا للحقوق الأساس*ة المعترف له بها، والتي- أ

 تتضمنها الاتفاق*ات والقوانین والّلوائح والعرف السائد،
 الإنسان بر�ء حتى تثبت إدانته أمام مح,مة مختصة،-ب
 حQ الدفاع  ما في ذلك الحQ في اخت*ار مدافع عنه، -ج
 حQ محاكمته خلال فترة معقولة وSواسطة مح,مة محایدة، - د
 لا یجوز إدانة شخص �سبب عمل أو امتناع عن عمل لا "ش7ل جرما "عاقب عل"ه القانون وقت ارتكا�ه، ولا عقو�ة -2
  .لا بنص والعقو�ة شخص"ةإ
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أهم  لمصطلح المحاكمة العادلة، الذ� *عتبر یتم العثورمواد المیثاق، لم دراسة   عد

 مصطلح في إطار معالجة حقوق الإنسان، والذ� أوردته معظم الاتفاق*ات الحدیثة في ,ل

لا في ظل ضمانات ,ون هذا الأخیر لا یجد فعالیته إحQ التقاضي، لفیها  تتطرق مناس ة 

الضمانات و,أنها على  ضالسا عة سالفة الذ,ر ذ,رت  عدة محاكمة عادلة، مع أن الما تكفل

  .التقاضي على درجتین في الجنا*اتنها أغفلت النص على مبدأ الحصر، والدلیل أ سبیل

  المیثاق العر=ي لحقوق الإنسان.ج

 270 صدر هذا المیثاق عن مجلس الدول العرS*ة على مستوN القمة  قراره رقم

 سنة التنفیذیز ته العاد*ة السادسة عشر، لیدخل حدور في  2004ما�  23بتارHخ  الصادر

 جاء هذا ، و2006عل*ه الجزائر في نفس سنة صدوره، لتصادق عل*ه سنة قعت و  ،2008

 المیثاق مؤ,دا لم ادR میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأح,ام العهدین

   1.الدولیین للأمم المتحدة، وهو ما جاء في الدی اجة

على غرار المواثیQ العالم*ة، ,فل المیثاق العرSي لحقوق الإنسان حقوقا أساس*ة، من 

 ،2توفر على ضمانات ,اف*ةتالحQ في محاكمة عادلة  ،دة الثالثة عشراجاءت  ه الم بینها ما

ددت لنا ضمانات المحاكمة العادلة من بینها حQ المدان  ارتكاب السادسة عشر ع والمادة

    3.الطعن الذ� جاءت  ه النقطة السا عة من المادة جرHمة في

نلاحm أن المیثاق العرSي لحقوق الإنسان جاء مواك ا للمواثیQ العالم*ة، أقّر أهم 

على أن یتمتع  الضمانات  "التي تحقQ محاكمة عادلة، وأكثر من ذلك استخدم ع ارة الحقوق 

ما *عني ,لما ,انت ضمانة في سبیلها تحقیQ محاكمة عادلة یجب الاعتراف ..." التال*ة الدن*ا
                                                           

نظر في ذلك دی اجة المیثاق العرSي لحقوق الإنسان الذ� وافQ عل*ه مجلس جامعة الدول العرS*ة  موجب القرار رقم  ا 1
  .15/03/2008، دخل حیز النفاذ بتارHخ 2004الصادر سنة   270

   .من المیثاق العرSي لحقوق الإنسان، مرجع سابQ 13انظر نص المادة   2
,ل متهم بر�ء حتى تثبت إدانته  ح,م  ات وفقا : "من المیثاق العرSي لحقوق الإنسان ,ما یلي 16جاء نص المادة   3

  .للقانون 
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إلا أن استخدام مصطلح الطعن واسع،  ،سواء في مرحلة التحقیQ أو المحاكمة بها للمتهم

العاد� والغیر عاد�، فالمیثاق لم ینص صراحة على التقاضي على درجتین،  *شمل ,لا من

*ساهم في تحقیQ محاكمة عادلة ,ونه من أهم الضمانات، فمن  الأخیر لكن  ما أن هذا

  . مثل هذه الضمانة البدیهي الاعتراف للمتهم

   :القانون العر=ي الموحد للإجراءات الجزائ"ة.د

صدر هذا القانون عن جامعة الدول العرS*ة، وHتمیز  اعتماده على أح,ام الشرHعة 

الهدف السامي من وضع هذا القانون هو دون أن *عتمد على مذهب معین، و  الإسلام*ة،

    1.العرS*ة الدول قوانین توحید

ص على مختلف تنمادة  386*ضم القانون العرSي الموحد للإجراءات الجزائ*ة 

ابتداء من وقوع الجرHمة إلى غا*ة تنفیذ الأح,ام الصادرة  ،یجب إت اعها التي راءاتالإج

المواد نصت على مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات،   شأنها، وSین ثنا*ا هذه

مة الحQ في ال من المتهم والن*ا ة العمنحت الحQ لك حیث 275و التحدید في نص المادة 

   .والجنح استئناف الأح,ام الصادرة في الجنا*ات

نلاحm أن هذا القانون ذ,ر مصطلح الاستئناف في الجنا*ات صراحة في نص المادة 

یدع مجالا للشك في إقراره لمبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات، إلا أنه ف*ما لا  ما 

من ذات القانون تقتصر فقf على  274المعارضة التي جاء النص علیها في المادة  یخص

على الح,م  ضللمح,وم عل*ه غ*اب*ا في الجنح أن *عتر : "جاء النص ,ما یلي الجنح، حیث

من مبدأ التقاضي على درجتین دون  بجزء التالي اعترف  ،"ل*غهرHخ تبتا خلال س عة أ*ام من

   2. المعارضة في الجنا*ات الثاني المتعلQ الجزء

                                                           

  10، ص 2014الط عة الأولى، هیئة الشام الإسلام*ة، سورHا، " ،دراسة وتقی"م: القانون العر=ي الموحد"الم,تب العلمي،   1
  . 275و  274لإجراءات الجزائ*ة خصوصا المواد  انظر القانون العرSي الموحد ل  2



 الجنایات قضایا في درجتین على التقاضي مبدأ تكریس :                           الأول الفصل

 

18 

 

   .التقاضي على درجتین في الجنا"ات على ضوء التشر(عات الداخل"ة: ثان"ا

العدید من الاتفاق*ات الدول*ة المهتمة  حقوق الإنسان  مبدأ التقاضي  اعتراف,ل ش

في الجنا*ات ضغطا على الدول التي لا تدرج هذا الأخیر ضمن منظومتها  على درجتین

، إلا أن هذا لم *منع وجود الكثیر من قرارهفي إهذه الدول للإسراع  ضب ع ، ما أدNالقانون*ة

  .التقاضي على درجة واحدة في الجنا*ات الدول لا تزال تتشبث بنظام

 :�عض التشر(عات الغر="ةالتقاضي على درجتین في الجنا"ات على ضوء  -1

لانجلیز� من القوانین التي أرست م ادR هامة في القانون الغرSي ا*عتبر القانون 

نه عند سزائر� الج عموما، ونفس الشيء *قال  النس ة للقانون الفرنسي الذ� تأثر  ه المشرع

  .للقوانین

  :التشر(ع الانجلیزA  فيالتقاضي على درجتین في الجنا"ات .أ

القانون الانجلیز� للمتا ع جزائ*ا  الحQ في الاستئناف على نطاق واسع دون اعترف 

   1.تكون حضورHا وجو ا  حقه في المعارضة ,ون المحاكمات الجنائ*ة  الاعتراف

أما ف*ما یتعلQ  الاستئناف فللمتهم أن *ستأنف الأح,ام التي تصدر ضده من المح,مة 

القانون الحQ في استئناف أح,ام الإدانة التي أمام مح,مة التاج، ,ما ,فل له  الجزائ*ة

لعدم الاقتناع برأیهم أو عندما لا *,ون مطا قا للقانون  شرp الحصول  *صدرها المحلفون 

ذلك دعما لحقه في محاكمة عادلة، بل وأكثر من ذلك و الاستئناف،  على إذن من مح,مة

البراءة إلا في حالات استثنائ*ة للن*ا ة العامة استئناف قرار  فالقانون الإنجلیز� لا یجیز

   2.قوق المتهمح على ظااذلك حفو  مذ,ورة على سبیل الحصر في القانون،

                                                           

   36جهاد القضاة، مرجع سابQ، ص   1
  37المرجع نفسه، ص  2
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إلا أننا نرN أن التشرHع الإنجلیز�  عدم منحه حQ استئناف أح,ام البراءة للن*ا ة 

رغم انتهاجه للنظام  )الطرف الضعیف( حقوق المتهم على حقوق الضح*ة، قد رجح ،العامة

  .تهامي الذ� *قوم على المساواةالا

  :التشر(ع الفرنسي فيالتقاضي على درجتین في الجنا"ات .ب

 الرغم من ,ون فرنسا أكثر الدول احتراما لحقوق الإنسان والتي من بینها حQ المتهم 

في سبیل تحق*قها، إلا أنها لم تعرف عدیدة لها ضمانات  سخرتمحاكمة عادلة، والتي  في

في الآونة الأخیرة، حیث ساد اعتقاد أن هناك  درجتین في الجنا*ات إلا على التقاضيمبدأ 

ف عد صدور قانون تدع*م  ، 1مح,مة الجنا*ات الفرنس*ة معصومة من الخطأ مفادها أن قرHنة

ر حQ استئناف أح,ام مح,مة الجنا*ات والذ� بدأ قالذ� أ 2000جوان  15قرHنة البراءة في 

وSین لنا أن أح,ام الإدانة وحدها *م,ن أن تكون موضوعا ،  2001جانفي  01العمل  ه في 

  .3ف.ج.إ.من ق 1-380أكدت عل*ه المادة  ذلك ما 2للاستئناف

  :التقاضي على درجتین في الجنا"ات على ضوء �عض التشر(عات العر="ة2. 

بنظام المحلفین ما عدا التشرHع الجزائر�، وهو ما  تأخذ التشرHعات العرS*ة ل*س ,ل

منها إقرار مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات في وقت م ,ر، واخترنا  سهل للكثیر

من تونس والمغرب والكوHت، غیر أن مصر رغم ما شهده مبدأ  على سبیل المثال ,ل

                                                           

 ، دراسةاستئناف أح7ام مح7مة الجنا"ات بین مقتض"ات العدالة وصعو�ات الواقعحاتم عبد الرحمان الشحات،  1
   306، ص2005مقارنة، دار النهضة العرS*ة، مصر، 

2
  «La loi du 15 Juin 2000 renforçant la présomption d’innocence et les droits des victimes 

institue à compter du 1er Janvier 2001, un appel des décisions des cours d’assises. Désormais 

les arrêts de condamnation rendus par les cours d’assises –mais non les arrêts d’acquittement– 

pourront faire l’objet d’un appel. », voir Jean-François Chassing, « L’appel des arrêts des 

cours d’assises : le poids de l’histoire », La cour d’assises, collection histoire de la justice 

n°13, Paris, 2001, P.135. 
3
  Code de procédure pénale, institut Français d’information juridique,droit.org¸ édition 

11/04/2018, Art 380-1. 
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منظومتها التشرHع*ة  الجنا*ات من تطور قد*ما لا تقر  ه في التقاضي على درجتین في

  .حال*ا

   :التقاضي على درجتین في الجنا"ات في التشر(عات المغار="ة.أ

أدرج المشرع التونسي مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات  موجب القانون رقم 

والمتضمن تعدیل مجلة الإجراءات الجزائ*ة لإرساء قاعدة التقاضي على  2000 لسنة 43

منها على مح,مة  02فقرة  124 الجنائ*ة، حیث نصت في الفصل درجتین في المادة

للضغوطات الدول*ة و,ذلك اقتداء  التشرHع الفرنسي في  ذلك استجا ة ،الجنا*ات الابتدائ*ة

ة ة الجنا*ات الإستئناف*ة لتؤ,د على معلى مح, 126,ما ینص الفصل  ، 1هذه المرحل

من مظاهر التقاضي على  مظهراالذ� *عد  ،2بوضوح أكثر 207الاستئناف في الفصل 

  .3درجتین

أما  النس ة للتشرHع المغرSي فقد أقر مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات  موجب 

  .20034 للمسطرة الجنائ*ة  القانون الصادر في الفاتح من أكتوSر سنة تعدیله

mي واكبوا التطورات الدول*ة في إقرار ضمانات نلاحSع التونسي والمغرHأن ,ل من التشر 

المحاكمة العادلة، وSوجه الخصوص قاعدة التقاضي على درجتین في الجنا*ات الذ� جاء 

  .زائر� ,ر مقارنة  التشرHع الج م في وقت

   

                                                           

 ، من أجل إصلاح"التقاضي على درجتین في المادة الجنائ"ة في التنظ"م القضائي الجزائي التونسي"، عدنان الأسود 1
  36-37، ص 2010أكتوSر  03یوم الدراسي المنعقد في، مر,ز ال حوث القانون*ة والقضائ*ة، أعمال المح7مة الجنا"ات

الفصول  یتعلQ بتنق*ح وإتمام  عض 2000أفرHل  17، المؤرخ في 2000 لسنة 43من القانون رقم  207انظر الفصل    2
  .من مجلة الإجراءات الجزائ*ة لإرساء قاعدة التقاضي على درجتین في المادة الجزائ*ة

  38، ص2010، مجمّع الأطرش للكتاب المختص، تونس، مجلة الإجراءات الجزائ"ةالتعلیH على ,حلون علي،   3
ال حوث  ، مر,ز، من أجل إصلاح مح7مة الجنا"ات"المسطرة الجنائ"ة �المغرب موجز حول الإصلاحات "مرزو,ي محمد،  4

  .33، ص 2010أكتوSر 03القانون*ة والقضائ*ة، أعمال الیوم الدراسي المنعقد في 
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   :التقاضي على درجتین في الجنا"ات في التشر(ع الكو(تي.ب

التشرHع الكوHتي في قانون الإجراءات الجزائ*ة  قابل*ة الأح,ام الصادرة في لقد أقر 

منه التي تنص  187وهو ما أكدته ,ذلك المادة ، 81 ما ورد في المادة ،للاستئناف الجنا*ات

النص  ,ررمعارضة أح,ام الجنا*ات  الإضافة إلى الاستئناف، وأكثر من ذلك  على جواز

الاستئناف في مواجهة ,ل ح,م صادر من مح,مة الجنا*ات سواء على  1992في المادة 

  . الإدانة أو البراءة

إن ما *میز الاستئناف في التشرHع الكوHتي هو حالة صدور الح,م  الإعدام حیث تلزم 

هو ما و المصدرة للح,م بإحالة القض*ة من تلقاء نفسها إلى مح,مة الاستئناف العل*ا،  الجهة

 ،211 ,ما جاء في نص المادة ،أمام عقو ة بخطورة عقو ة الإعداممهمة  *ش,ل ضمانة

لكون أح,ام الإعدام في الكوHت ناتجة  عد مصادقة الأمیر علیها ط قا  ولعل ذلك راجع ,ذلك

  .217لأح,ام المادة 

  :التقاضي على درجتین في الجنا"ات في التشر(ع المصرA .ج

تحقیQ الجنا*ات، إلا أن هذا  عرفت مصر استئناف أح,ام الجنا*ات  موجب قانون 

 صدور قانون الإجراءات الجنائ*ة المصر� الذ� ألغي معه ,ذلك نظام  الأخیر ألغي

أنه لا یجوز "منه على  381حیث تنص الفقرة الأخیرة من المادة ، الاستئناف في الجنا*ات

سنة  فيإلا أنه  ،3"أو إعادة النظر ضإلا  طرQH النق الطعن في أح,ام محاكم الجنا*ات

منه لینص على أن القانون ینظم استئناف  96 موجب المادة  جاء الدستور المصر�  2014

                                                           

المتضمن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائ*ة الكوHتي  1960لسنة   17من القانون رقم  8المادة  تنص  1
الن*ا ة  الأح,ام الصادرة في الجنا*ات تكون جم*عها قابلة للاستئناف من المح,وم عل*ه ومن: "على ما یلي) 17/1960(

  ..."العامة
  199المرجع نفسه، انظر المادة  2

 ،  حوث"؛ النظام المصر� نموذجاالحH في استئناف الأح7ام الجنائ"ة في النظم القضائ"ة المعاصرة"الد، السید خ  3
  . 02، ص2015ودراسات، المعهد المصر� للدراسات الس*اس*ة والإستراتیج*ة، 
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تكفل الدولة " منه تنص على ما یلي  240المادة  إلا أن ،الأح,ام الصادرة في الجنا*ات

 استئناف الأح,ام الصادرة في الجنا*ات، وذلك  توفیر الإم,ان*ات الماد*ة وال شرHة المتعلقة

إلا أنه إلى حد الآن  "1وHنظم القانون ذلك عشر سنوات من تارHخ العمل بهذا الدستور،خلال 

التشرHع المصر� رغم التعدیل المؤخر  لم یتم إقرار التقاضي على درجتین في الجنا*ات في

   .2017 ون الإجراءات الجنائ*ة في أفرHللقان

 على درجتین فيالجدل الفقهي حول إقرار مبدأ التقاضي :  المطلب الثاني

  الجنا"ات

الجرائم، والعقو ات فیها شدیدة، وهو ما جعل المح,مة  أنواع تعتبر الجنا*ات أخطر

تفصل في مثل هذه القضا*ا تتمتع بخصوص*ة، والإجراءات أمامها لا تكون مثل التي  التي

جتین الجنح والمخالفات، وذلك ما قد یبرر عدم الاعتراف  مبدأ التقاضي على در  أمام محاكم

یرN الكثیر من الفقهاء  ،أنه رغم الضمانات المقررة للمتا ع جنائ*ا إلا ،الدول في الكثیر من

  .للتضح*ة  المبدأ الذ� *سمح  طرح القض*ة من جدید أنها ل*ست ,اف*ة

,ل من الحجج المعارضة لمبدأ التقاضي على درجتین في  ضوSذلك سنستعر 

  ).فرع ثاني(والحجج المؤHدة له ) أول فرع(الجنا*ات 

  .مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا"اتل معارضالرأA ال:  الفرع الأول

لف,رة التقاضي على درجتین في الجنا*ات، أن هذا الأخیر  ضیرN الفرQH المعار 

ن أح,ام الجنا*ات محاطة  ضمانات حججهم في ذلك أو ا *فیدها، مثر مالعدالة أك *ضر

                                                           

ؤسسة قوانین ، رؤN قانون*ة، م"أح7ام الجنا"ات بین التقاضي على درجة واحدة والتقاضي على درجتین" حمد عادل،   1
 22h0621/206/0 05.(www.eastlawsacademy.com (، 2015الشرق لتطوHر الممارس القانوني، 
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فالتحقیQ وحضور المحامي فیها وجوSي، وتش,یل  ،عادلةشأنها تحقیQ محاكمة  من،  1,اف*ة

  .بخصوص*ة معینة المح,مة یتمتع

  .التحقیH وجو=ي في الجنا"ات:أولا

ما في الجنح فهو اخت*ار� أ ل الجنا*ات، على ع,س*,ون التحقیQ وجوSي في ,

 66 وفقا لما نصت عل*ه المادة ،*,ون فقf في حالة ما إذا طل ه و,یل الجمهورHة المخالفات

الإحالة على  وإجراءاتفي الجنا*ات على درجتین والأكثر من ذلك فالتحقیQ  ج،.ج.إ.ق

  2.صاتتخذ ش,لا خا الجنا*ات مح,مة

   :التحقیH الابتدائي على درجتین في الجنا"ات1.

 .تحضیرHا للمحاكمة، *مارسه قاضي التحقیQ وغرفة الاتهام جراءا*عتبر التحقیQ الابتدائي إ

  :الدرجة الأولى أمام قاضي التحقیH.أ

نه *مارس مهامه *ة عن قضاة الح,م والن*ا ة، مع أیتمیز قاضي التحقیQ  الاستقلال

على طلب من و,یل الجمهورHة أو بناء على ش,وN مصحو ة  ادعاء مدني، و التالي لا  بناء

تحقیQ  ءار وإجج .ج.إ.ق 100 خص إلا  عد استجوا ه وفقا للمادةتهمة إلى شإسناد  *م,ن

جم*ع المحاضر التي أعدها قضاة التحقیQ في الجنا*ات أو أفعال ,*فت على  وافي، بل

  .3على غرفة الاتهام إج ارHا ضتعر  ،جنا*ات أنهاأساس 

  

  

                                                           

  107عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   1
جامعة  ، مذ,رة ماجستیر، ,ل*ة الحقوق،خصوص"ة قرار مح7مة الجنا"ات في القانون الجزائرA المقارن التجاني زلیخة،   2

  .112ص، 2001الجزائر، 
  114المرجع نفسه، ص   3
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   :الدرجة الثان"ة للتحقیH أمام غرفة الاتهام.ب

ل مجلس قضائي، تعتبر الجهة الثان*ة في الاتهام على مستوN ,نجد غرفة  ,ما

،Qتعر , و التحقی Qا على غرفة الاتهام ضل المحاضر التي *عدها قاضي التحقیHإج ار 

 Qلفحصها من جدید إذا ما تعلقت  الجنا*ات، ,ذلك *م,ن الطعن في أوامر قاضي التحقی

یرN  ،ضي على درجتین في الجنا*اتلتقالمبدأ ا ض� المعار رأال ما جعل ،1 هذه الغرفة أمام

عا *ص ح التقاضي رهما ماو التالي بإقر  2 مبدأ التحقیQ على درجتین عوضالأخیر  ن هذاأ

   .درجات على أرSع

  :خصوص"ة إجراءات الإحالة في الجنا"ات2.

حیث *أمر و,یل الجمهورHة بإرسال ملف القض*ة  ،تتمتع إجراءات الإحالة بخصوص*ة

العام لدN المجلس القضائي، الذ� *حوله بدوره إلى غرفة الاتهام من أجل فحص النائب  إلى

 تأكدت من أن الوقائع تش,ل جنا*ة تقوم م اشرة بإحالة المتهم على وإذامن جدید،  الوقائع

 إحالةها على ع,س ما هو الحال  النس ة للجنح والمخالفات التي یتم فی ،الجنا*اتمح,مة 

 3.ح,مة المختصة من طرف الن*ا ة العامة أو من قبل قاضي التحقیQالمتهم م اشرة على الم

 هذه أنهنالك علاقة وطیدة بین غرفة الاتهام ومح,مة الجنا*ات، التي تكمن في  ,ما أن 

 الأخیرة تستخلص أسئلتها انطلاقا من منطوق قرار الإحالة، فلا *حQ لمح,مة الجنا*ات

 وهو ما *ش,ل ضمانة هامة للمتهم 4الإحالة استخلاص أسئلة تخرج عما هو وارد في قرار

   .تغن*ه عن التقاضي على درجتین

  

                                                           

  114التجاني زلیخة، مرجع سابQ، ص   1
  114المرجع نفسه، ص   1  

  115المرجع نفسه، ص   3
  115المرجع نفسه، مرجع سابQ، ص   4
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   خصوص"ة تش7یل محاكم الجنا"ات:ثان"ا

لمبدأ  رافضلدعم موقفه ال ررااتخذ الفقه من طب*عة تش,یل محاكم الجنا*ات مب

فهنالك  ،فتر,ی ة مح,مة الجنا*ات تختلف بین النظم ،1درجتین في الجنا*ات التقاضي على

هذا ما *ش,ل ، و 2الشعب*ة، ,ما هنالك التي تقوم على القضاء الجماعي التي تح,مها العدالة

  .محاكم الجنح والمخالفات ضمانة لا تتوفر علیها

 :�النس�ة للعدالة الشعب"ة -1

التشرHعات من إشراك الشعب  الإضافة إلى القضاة المحترفین، عاملا  ضاتخذت  ع

Qع الفرنسي الذ� تبنى هذا النظام منذ سنة  لتحقیHع اقتداء 1789العدالة، ,التشرHالتشر  

لینتهج المشرع الجزائر� نهج نظیره الفرنسي منذ صدور قانون الإجراءات  ،3الانجلیز� 

وهو ما جعل ف,رة استئناف أح,ام الجنا*ات تثیر جدلا ,بیرا ,ونها  ،الجزائ*ة إلى یومنا هذا

  .4مس  س*ادة الشعبت

  :هیئة المحلفین ذات صفة س"اد"ة تمثل الشعب.أ 

ن هذه الأخیرة قاضي على درجتین في الجنا*ات، ألف,رة الت ضیرN الاتجاه المعار 

ح,م الشعب  ،فمثلما هو سائد ،5مع تش,یلة المح,مة التي تعبر عن الس*ادة الشعب*ة ضتتعار 

  .لا *ستأنف

                                                           

  114بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   1
  115التجاني زلیخة، مرجع سابQ، ص   2
  118الوفا، مرجع سابQ، ص عمرو محمد فوز� أبو   3

4
  «L’éventualité de faire appel des verdicts de la cour d’assises a réveillé une passion 

Française qui oppose, à travers la question du jury, adversaires et défenseurs de la 

souveraineté populaire. », voir DENIS Salas, « Juger en démocratie » ; La cour d’assises, La 

documentation Française, Histoire de la justice N°13, Paris, 2001, P.7 
5
 « La création d’une procédure d’appel est contraire à la conception d’une juridiction qui est 

l’émanation de la souveraineté populaire. », voir YVES Jouffa, « pour un double degré de 

juridiction en matière criminelle », Après-demain, N°366-367, France, 1994, p.3. 



 الجنایات قضایا في درجتین على التقاضي مبدأ تكریس :                           الأول الفصل

 

26 

 

  هیئة المحلفین ذات صفة اجتماع"ة لازمة.ب

المحلفین الحلقة الواصلة التي ترfS القضاء  الشعب، فهو نظام یرسخ هیئة عتبر ت

وHنمي في نفوس الشعب شعور  التضامن الوطني، هذه المشار,ة واجب  الد*مقراط*ة أكثر

الانتخاب ودفع الضرائب وغیرها، وأكد المشرع الفرنسي ذلك من خلال  علیهم مثلها مثل

  .1أداء مهام المحلف دون أس اب مقنعة ضفرد یرفعلى ,ل  توق*عه عقو ة الغرامة

  �النس�ة للعنصر القضائي الجماعي -2

تتش,ل مح,مة الجنا*ات في معظم التشرHعات من تش,یلة قضائ*ة جماع*ة، فلا *م,ن 

فرد،  التالي هذه التش,یلة  ضالفصل في قضا*ا بخطورة الجنا*ات من طرف قا تصور

ن ذلك محترفی ضمانة ,اف*ة ,ون الأح,ام تصدر  مشار,ة عدة قضاة القانوني *عتبرها الفقه

درجتین هو  مبدأ التقاضي على رار،  التالي فالهدف من إقالصوابما یجعلها قرH ة جدا من 

فإقرار مبدأ التقاضي على   التالي و تدارك النقائص، مراجعة الأح,ام لتفاد� الأخطاء،

   .للوقت والجهد والمالدرجتین في الجنا*ات ما هو إلا مض*عة 

   حضور المحامي وجو=ي في الجنا"ات:ثالثا

 ما في  ،ل التشرHعاتالجنا*ات حQ م,فول في ج قضا*ا محامي فيتعتبر الاستعانة  

 ، 2أدرجه ضمن الم ادR الدستورHة لم یخرج عن هذه القاعدة، بل الجزائر� الذ� ذلك التشرHع

  .3المهتمة  حقوق الإنسان ,ما نصت عل*ه ,ذلك معظم الاتفاق*ات

                                                           

  147عمرو محمد فوز� أبو الوفا، المرجع نفسه، ص   1
الحQ في الدفاع (   الحQ في الدفاع معترف  ه: " من الدستور الجزائر� المعدل والمتمم على ما یلي 169تنص المادة   2

  ).مضمون في المسائل الجزائ*ة
 ,ل شخص متهم بجرHمة *عتبر برHئا إلى أن تثبت: " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11/1مثلا نص المادة   3

 وهو تقرH ا نفس نص الدستور المصر� في." إدانته قانونا  محاكمة علن*ة تؤمن له الضمانات الضرورHة للدفاع عنه
  ."المتهم بر�ء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانون*ة عادلة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه: " منه  96المادة 
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، وعدم حضوره یؤد� إلى  طلان أمر وجوSي حضور المحامي في الجنا*اتف

ضمانة جد مهمة للمتا ع جنائ*ا، بل أكثر من ذلك هذه الضمانة لا  المحاكمة فهو *ش,ل

للمحامي متا عة إجراءات المحاكمة من أول إجراء إلى غا*ة آخر  تتحقQ فاعلیتها ما لم تكفل

  .أولو*ة اخت*ار المحامي للمتهم  الإضافة إلى إعطاءإجراء، 

   تم7ین المحامي من متا�عة إجراءات المحاكمة -1

لا *,ون لحضور المحامي فعال*ة ما لم *حضر جم*ع إجراءات المحاكمة حتى لا 

حضوره لاستفاء الإجراء الش,لي فقf، ذلك لیتم,ن من إعداد دفاع حق*قي *قو� من  *,ون 

المتهم، والمحاكمة لا تمثل فقf جلسة الح,م بل تبدأ من أول إجراء یتخذ ضد  خلاله مر,ز

,ل ما یتخذ خلال هذه المرحلة *,ون المحامي على درا*ة  ه في سبیل  المتهم،  التالي

  .1دفاع *صب في مصلحة المتهم مناقشته وتحلیله لإعداد

  ضمان حH المتا�ع جنائ"ا في اخت"ار محام"ه -2

أما إذا تعذر ذلك *م,ن للقاضي أن  ،المحامي الذ� یدافع عنه جزائ*ا یختار المتا ع

لأن ذلك ی عث الطمأنینة في  ،2فالأولو*ة في اخت*ار المحامي ترجع للمتا ع یختاره،  التالي

من وجوب حضور المحامي في الجنا*ات تكمن في خطورة الاتهام  نفس المتهم، فالعلة

*حول دون تم,نه من الدفاع عن نفسه حتى  ، قدما ب نفسيار اضط الموجه، الذ� یؤد� إلى

    3.القانون  ولو ,ان رجلا من رجال

قضا*ا بل *حتل قمة الضمانات في  ،*عتبر حQ الدفاع أهم ضمانة یتمتع بها المتهمو 

 التالي هو ,افي لتبرHر الموقف القائل  الاستغناء عن التقاضي على درجتین في  الجنا*ات،

  .الجنا*ات
                                                           

  126-127عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   1
  138المرجع نفسه، ص   2
  121بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   3
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  .قاضي على درجتین في الجنا"ات عائH أمام سرعة الفصل في الدعو5 الجنائ"ةالت:را�عا

من م ادR المحاكمة العادلة أن تجرN متا عة المتهم والإجراءات التي تلیها في إن 

و التالي *عتقد معارضي مبدأ التقاضي على  ،1دون تأخیر غیر مبرر معقولة قانون*ة آجال

الأخیر یتسبب في تعطیل الفصل في القضا*ا الجنائ*ة و,ذلك  درجتین في الجنا*ات أن هذا

سبب في تلاشي الحق*قة والمثال على ذلك توهو ما ی ،فیها یؤد� لض*اع الأدلة أو التأثیر

 أقوالهم أمام مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة  عد مرور مدة  الشهود الذین یتم استدعائهم للإدلاء

و التالي الح,م على أساسها  ،الوقائع أو تغییرها اتض جزئ*من الزمن یتسبب في نس*ان  ع

  .2إما للمجني عل*ه أو للجاني ا*,ون ظلم

  الجنا"ات في درجتین على التقاضي مبدأل مؤ(دال الرأA:  الفرع الثاني

لقي مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات تأییدا واسعا، خصوصا في الآونة 

لا یجدون في حجج المعارضین السابQ استعراضها أ� الفرQH من المؤHدین  الأخیرة، فهذا

ذلك ما سوف نبینه خلال النقطة الأولى من هذا الفرع،  الإضافة إلى و علیها،  منطQ، فردوا

  .سوف نتطرق إلیها في النقطة الثان*ة حججهم التي

  عدم صلاح"ة الضمانات المساندة لعدم الاستئناف 7بدیل لهذا الأخیر :أولا

تى بها المعارضین ما هي إلا مجموعة من الضمانات یجب توافرها الحجج التي أ

Qمحاكمة عادلة، وهذا لا *عني أن تكون بدیلة لمبدأ التقاضي على درجتین فلكل منهم  لتحقی

الإجرائي في المساهمة في تحقیQ محاكمة عادلة، وهو ما سوف نحاول تب*انه  الرد  وزنه

  .المعارضة على الحجج
                                                           

  ،1966 یونیو 08 في المؤرخ 66/156 رقم الأمر وHتمم عدل* ،2017مارس 27 في المؤرخ 17/07 رقم قانون   1
  .2017 مارس 29 بتارHخ ، 20 عدد ر.ج الجزائ*ة، الإجراءات قانون  المتضمن

، مقارنة، دار النهضة العرS*ة، مصر، دراسة استئناف أح7ام محاكم الجنا"ات بین المعارضة والتأییدشیر سعد زغلول،    2
 93- 92، ص 2006

.  
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  التحقیH وجو=ي في الجنا"اترد على حجة ال -1

*عتبر التحقیQ مرحلة جد مهمة ,ونها تعد الح,م الفاصل بین الاتهام والبراءة، ذلك ما 

بدرجة ثان*ة للتحقیQ، الذ� *عد ضمانة هامة للمتهم في  رافوجو ه في الجنا*ات والاعت یبرر

ذلك لا یوجد ما یبرر نه رغم التي تتهمه، إلا أ الإث ات د*ة و,فا*ة أدلةجالتحقQ من  سبیل

,ونهما  ،1تقرHر مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات ضالضمانة لرف الاستناد إلى هذه

من حیث الإجراءات ومن حیث الضمانات، فالتحقیQ الابتدائي  ضال ع یختلفان عن  عضهما

من  الح,م ل*س درجة من درجاته بل مجرد مرحلة تمهید*ة له، والعلة مستقل تماما عن قضاء

أقرب للحق*قة ما لا *ستط*ع التحقیQ على درجتین  *,ون  على ح,م الاستئناف هي الحصول

الدعوN بل *,تفي  التحقیQ في الواقعة وال حث في مدN  ,ونه لا *فصل في موضوع ،تغطیته

  .2جرHمة تش,ل الأفعال المنسو ة للمتهم ,ون 

  الجنا"اتالرد على الحجة المتعلقة بخصوص"ة تش7یل محاكم  -2

یتسم تش,یل مح,مة الجنا*ات والإجراءات المت عة أمامها بخصوص*ة تنفرد بها عن 

المحاكم ذلك ما *ش,ل ضمانة هامة للمتهم، إلا أنه رغم ذلك فالاستناد إلى هذه   اقي

على درجتین في الجنا*ات ل*س جدیر  التأیید، فهي  3ف,رة التقاضي رفض الضمانة لتبرHر

ل محی قى   ،م*ة مح,مة الجنا*ات من الخطأعدالة الجنائ*ة والقول  معصو ال تتعلQ  أساس*ات

النقص، أما ف*ما یخص المشار,ة  عترHهعمل  شر� وأكید * نظر ,ون الح,م القضائي

لعدم استئناف أح,ام الجنا*ات نقول أنه یوجد محاكم  الشعب*ة في مح,مة الجنا*ات ,مبرر

                                                           

  130أحمد محمد، مرجع سابQ، ص  بن  1
  149عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   2
 ،مبدأ التقاضي على درجتین ودوره في تدع"م العدالة وتحقیH المساواة أمام القضاء الجنائي" شیر سعد زغلول،   3

، المجلة القانون*ة والقضائ*ة، مر,ز الدراسات القانون*ة "محاكم الجنا*ات في القانونین الفرنسي والقطر�  تطبیQ المبدأ أمام
  .17- 16، ص2012والقضائ*ة، العدد الثاني، د*سمبر 
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fللنظر في قضا*ا خاصة ,قضا*ا الإرهاب  ،خاصة متش,لة من قضاة محترفین فق

    .أح,امها والمخدرات رغم ذلك لم تعرف هذه المحاكم استئناف

 ن التقاضي على درجتین في الجنا*ات لا *م,ن أنم,ننا القول في هذا الصدد أ*

العدالة الجنائ*ة  قدر ما *فیدها، فهو *سمح  التقلیل من الأخطاء القضائ*ة إلى حد  *ضر 

  .خلال إعادة النظر في موضوع الدعوN من   عید

  الرد على الحجة المتعلقة �حضور المحامي في الجنا"ات -3

*عتبر الحضور الوجوSي للمحامي في الجنا*ات دعامة لحQ الدفاع الذ� *عتبر 

على درجتین وجعله ن مقارنته  مبدأ التقاضي مانات المحاكمة العادلة، إلا أض ضمانة من

أساسیتین  نتیضمانهذا الأخیر إجحاف ,بیر في حQ المتهم ,ون ,لاهما رار لعدم إق رامبر 

Qوحسب رأینا هو أكثر من ذلك حیث ,ل ضمانة تكمل  ،1محاكمة عادلة في سبیل تحقی

التقاضي على درجتین *,فل حQ الدفاع، وحQ الدفاع یزHد من فعال*ة مبدأ  الأخرN، ,ون مبدأ

  .وجوب عدم الإخلال  حQ الدفاعدرجتین، فالاستئناف مقید ب التقاضي على

  الرد على الحجة المستمدة من ضرورة عدم تعطیل الفصل في الجنا"ات -4

صح*ح أن السرعة في الإجراءات ضمانة هامة للمتهم، إلا أن اعت ار مبدأ التقاضي 

درجتین في الجنا*ات عائقا *حول دون تحقیQ هذه السرعة لا *صلح أبدا مبررا، ذلك  على

ل أهمها ألا *,ون تكرHس هذه الضمانة على حساب ضمانة التقاضي على لع لعدة أس اب

اعتبر ذلك هدرا للعدالة الجنائ*ة حتى ولو أنه صح*ح هنالك من *ستخدم حقه  إلا و ،درجتین

*م,ن من  ةقانون*الفصل في القض*ة إلا أنه بوضع شروp وضوا f  في الطعن لإرجاء

                                                           

 ،مبدأ التقاضي على درجتین ودوره في تدع"م العدالة وتحقیH المساواة أمام القضاء الجنائي" شیر سعد زغلول،   1
  .15مرجع سابQ، ص " لمبدأ أمام محاكم الجنا*ات في القانونین الفرنسي والقطر�،تطبیQ ا
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والسبب الثاني *,من في  ، هذا من جهة، 1استخدام الحQ خلالها وضع حد لهذه الإساءة في

  .تحول دون الوصول للحق*قة أبدا عدم السماح للخش*ة من طول الوصول للحق*قة أن

  تحقیH المساواة أمام القضاء الجنائي: ثان"ا

والمواثیQ  الداخل*ة التشرHعاتمبدأ أساسي أجمعت عل*ه بین الخصوم  تعتبر المساواة

 ،2القواعد القانون*ة عامة ومجردة جعل وجبوأمام القانون  ولتحق*قها بین الناس الدول*ة،

الأشخاص نفس الم ادR و*ستفیدون من نفس الضمانات مهما   معنى آخر تطبQ على جم*ع

، دون الأخذ  عین الاعت ار المر,ز القانوني طرفهممن  ,انت خطورة الجرHمة المرتك ة

مساواة بین المتهمین أمام محاكم الجنا*ات والمتهمین  كللشخص، ما *ستدعي أن تكون هنال

ذلك فالمتهم بجنا*ة أولى  الاستفادة من ضمانة  نرN أنه أكثر من ،3الجنح أمام محاكم

فضمان  ، وضع حد لح*اتهد ح إلى شدیدة تصل التقاضي على درجتین ,ونه یواجه عقو ات

الذین یتواجدون في ظروف  محاكمة عادلة ومنصفة *عني في جانب منها أن المتهمین

 القانون*ة قواعدخضوعهم لذات ال مماثلة، وتتم ملاحقتهم جنائ*ا من أجل ذات الجرائم، یتعین

  .4صة  محاكمتهموالإجراءات الجنائ*ة الخا

  الدول"ة والاتفاق"ات المواثیH �أح7ام تزامالال :ثالثا

Qالدول*ة، ورأینا أنفي ظل للتقاضي على درجتین في الجنا*ات  ناتطرقوأن  سب Qالمواثی 

 معظم الاتفاق*ات خصوصا المهتمة  حقوق الإنسان نصت على ضرورة وجود الاستئناف في

 الجنا*ات ,سبیل لتحقیQ محاكمة عادلة، وهو ما یلزم الدول لاس*ما تلك التي صادقت على مثل

                                                           

   107، دراسة مقارنة، مرجع سابQ، ص ، استئناف أح7ام محاكم الجنا"ات بین التأیید والمعارضة شیر سعد زغلول  1
  175عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   2
  308مرجع سابQ، ص  حاتم عبد الرحمان منصور الشحات،  3
  140بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   4
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 الداخل*ة امتثالاهذه المواثیQ إقرار مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات في تشرHعاتها 

  .1لالتزاماتها الدول*ة

في الآونة الأخیرة بدأت الكثیر من الدول تهتم  ف,رة التقاضي على درجتین في الجنا*ات و 

في سبیله إصلاح محاكم الجنا*ات  طرفها في تشرHعاتها الداخل*ة وهو  مثا ة تفطن من رهاوإقر 

  .محاكمات أقرب للعدالة وضمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  143بن أحمد محمد، مرجع سابQ، ص   1
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إقرار التشر(ع الجزائرA لمبدأ التقاضي على درجتین في  :الثاني الم�حث

  .الجنا"ات

أن مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات ل*س ولید العصر  إلى أعلاهتم التطرق 

ق الإنسان، إلا أن المشرع منذ القدم، ونادت  ه أكثر الاتفاق*ات اهتماما  حقو  بل ,ان موجودا

و ، ؤخرااب*ا ح*ال هذا المبدأ إلا مالأخیرة لم یتخذ موقفا إیج انضمامه لهذهرغم  زائر� الج

 موجب التعدیل الدستور�، ل*أتي  عد ذلك قانون الإجراءات الجزائ*ة  2016 التحدید سنة 

من أجل تحقیQ دستورHة مواده في إطار ما *سمى  ،2017سنة  *,رسه في مادته الأولى

اد الخاصة  القواعد والإجراءات التي تح,م وجاءت  عد ذلك المو  إصلاح مح,مة الجنا*ات،

*ستوجب منا التطرق لتكرHس التقاضي  ذلك ما ،إقرار هذا المبدأ مح,مة الجنا*ات تتوافQ مع

والتنظ*م الإجرائي للمبدأ  )مطلب أول(التشرHع الجزائر�  على درجتین في الجنا*ات في

   ).مطلب ثاني(

درجتین في الجنا"ات في التشر(ع تكر(س مبدأ التقاضي على :  المطلب الأول

 Aالجزائر.  

Qذ,رها  مبدأ التقاضي على درجتین جاءت التعد*لات الأخیرة الساب 

لنتناول  Nوالمعارضة، هذا ما *ستوجب التطرق لكل منهما على حد الاستئناف، صورت*ه

ومعارضة أح,ام الجنا*ات في ) فرع أول(التشرHع الجزائر�  استئناف أح,ام الجنا*ات في

  ).فرع ثاني( ذات التشرHع 

  .استئناف أح7ام الجنا"ات في التشر(ع الجزائرA  :الفرع الأول

*عتبر الاستئناف أحد الطرق العاد*ة للطعن في الأح,ام الحضورHة، مفاده إعادة طرح 

إلا أن المنظومة القانون*ة الجزائرHة لم تعرف هذا  ،من جدید أمام مح,مة أعلى درجة القض*ة
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وهو ما سوف نحاول تب*انه خلال التطرق  ،الطعن في أح,ام الجنا*ات إلا مؤخرا النوع من

لنبین  عدها الطب*عة التي یتسم بها هذا النوع من  ،الاستئناف في الجنا*ات لتطور نظام

  .الطعن

  .في التشر(ع الجزائرA تطور نظام استئناف أح7ام الجنا"ات  :أولا

 ه لم *عرف نظامإلا أن ،ئ*ا في المادة الجزائ*ةعرف التشرHع الجزائر� تنظ*ما قضا

 يفرنسال الاحتلالالاستئناف في الجنا*ات بل اتسمت الإجراءات الجزائ*ة  ال ساطة، ومع 

 وأكید لم تعرف الجزائر التقاضي على ،1ألحQ القضاء الوطني  القضاء الفرنسي لجزائرل

، 2000الجنا*ات في هذه المرحلة ,ون فرنسا نفسها لم تتبنى المبدأ إلا  عد سنة  درجتین في

اعترف للحدث  الاستئناف  2015 صدور قانون حما*ة الطفل سنة ، تم إقراره إلا أنه مؤخرا

*عزز لولكنه جاء  ،,ان یتمتع بهذا الحQ قبل مجيء هذا الأخیر في الجنا*ات رغم أنه

وهو ما *ستلزم منا التطرق للاستئناف في الجنا*ات  النس ة  على درجتین، ضمانة التقاضي

للاستئناف في الجنا*ات  النس ة لل الغین الذ� *عتبر جدید على  للأحداث، لنتطرق  عد ذلك

  .القانون الجزائر� 

 الاستئناف في الجنا"ات �النس�ة للأحداث -1

 راءاتى في قانون الإجالجنا*ات حتتقاضي على درجتین في عرف الأحداث نظام ال

الجزائ*ة القد*م  موجب القسم المخصص للأحداث، إلا أنه في ظل هذا القانون ,ان 

*ستند إلى القواعد العامة حیث ,ل ح,م صادر من الأقسام *,ون قا لا للطعن  الاستئناف

قرH ا على رغم أنه أ قى ت 15/12 الغرف، إلا أنه  مجيء قانون حما*ة الطفل العاد� أمام

أنه عزز من التقاضي على درجتین في الجنا*ات التي یرتكبها الطفل بنصه  نفس القواعد إلا

یجوز الطعن في الح,م الصادر في الجنح والجنا*ات المرتك ة من قبل " أنه 90في المادة 

                                                           

  13- 12التجاني زلیخة، مرجع سابQ، ص   1
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*حیلنا لتطبیQ أح,ام قانون الإجراءات  94 المادة، ونص "والاستئناف الطفل  المعارضة

ئناف وهو ما سوف نراه خلال التطرق للنظام الإجرائي للاست ،الجزائ*ة على هذا الطعن

من ذات القانون الجهة التي تنظر في الجنا*ات  79و  59 والمعارضة، ,ما حددت المواد

ددت ر المجلس القضائي الذ� حالأحداث المتواجد  مق التي یرتكبها الحدث والمتمثلة في قسم

رئ*سا ومن مساعدین محلفین اثنین  شرp أن یتجاوز  من قاضي الأحداث تش,یلته 80المادة 

 شؤون الأطفال مثلا ,أط اء الأطفال، أعضاء  سنة و*,ونوا من أصحاب الدرا*ة 30سنهم 

س قنا القول فالأح,ام التي *صدرها هذا القسم  ومثلما. ..الجمع*ات المهتمة  حقوق الطفل،

الأحداث المتواجدة على مستوN المجلس  العاد� أمام غرفةفي الجنا*ات تكون قابلة للطعن 

ومستشارHن اثنین من بین قضاة المجلس  القضائي التي تتش,ل بدورها من قاضي رئ*س

  .1منصب قاضي الأحداث المهتمین ,ذلك  شؤون الأحداث أو الذین تقلدوا

  نأح7ام الجنا"ات �النس�ة لل�الغی استئناف -2

ئر نظام الاستئناف في الجنا*ات  النس ة زاالتشرHع*ة في الجتعرف المنظومة لم 

إلا أنه لم  ،2منه 160في المادة  2016مؤخرا  موجب التعدیل الدستور� لسنة  لل الغین إلا

الذ�  2017حق*قة في الجنا*ات إلا  عد تعدیل قانون الإجراءات الجزائ*ة سنة  یتم تكرHسه

دستورHة قانون الإجراءات الجزائ*ة وأخرN دول*ة ضغوطات داخل*ة مفادها عدم  جاء نتیجة

 أح,ام المواثیQ الدول*ة المصادق علیها فجاءت المادة الأولى منه  أهم م ادR  تناد�  الالتزام

التي من بینها حQ ,ل شخص ح,م عل*ه أن تنظر في قضیته جهة  المحاكمة العادلة

تكون : " التي جاءت ,ما یلي ج.ج.ا.ق 322أكدت عل*ه المادة  وهو ما ،3قضائ*ة عل*ا
                                                           

 19، بتارHخ 39ج عدد .ج.ر.المتضمن قانون حما*ة الطفل، ج 2015جوHل*ة،  15لمؤرخ في  12-15قانون رقم    1
  .2015جوHل*ة 

 د*سمبر 07المؤرخ في  438- 96مارس، *عدل وHتمم المرسوم الرئاسي رقم   06مؤرخ في  01- 16قانون رقم   2
 منه ,ما 160/2، جاء نص المادة   2016ف*فر�  23، بتارHخ  14ج عدد .ج.ر.المتضمن الدستور الجزائر�، ج 1996

  "د ,*ف*ات تطب*قها *ضمن القانون التقاضي على درجتین في المسائل الجزائ*ة و*حد: " یلي
  .مرجع سابQ 07- 17قانون رقم   3
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مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة الفاصلة في الموضوع قابلة  الأح,ام الصادرة حضورHا عن

خطى المشرع خطوة مهمة نحو  راربهذا الإق، ف1"الإستئناف*ة للاستئناف أمام مح,مة الجنا*ات

الجنا*ات ل*س ذو إلا أن الاستئناف الذ� تعرفه مح,مة  مواك ة ما جاء في المواثیQ الدول*ة،

  .عادة طب*عة مماثلة للاستئناف الذ� نعرفه

  الطب"عة القانون"ة لاستئناف أح7ام الجنا"ات: ثان"ا

لمثل  ضجنائ*ة أ� إش,ال، ف,ل ح,م یتعر اللا تثیر طب*عة الاستئناف في المواد غیر 

الجنا*ات  الطعن *,ون مآله إما التصح*ح أو الإلغاء أو التأیید، إلا أن استئناف أح,ام هذا

فهو استئناف من نوع خاص عرف لدN التشرHع الفرنسي  المعهودة،طب*عة مغایرة لتلك  أخذ

الدائر�، لینتهج المشرع الجزائر� نفس نهج نظیره الفرنسي، لذلك *ستوجب علینا   الاستئناف

 للاستئناف الدائر� لدN التشرHع الفرنسي لنقوم  عد ذلك بإسقاp عناصره على التوقف للتطرق 

التشرHع الجزائر�، ,ونه لم یتسنى  عد دراسة هذه الطب*عة في التشرHع  الاستئناف في

  .تطلQ  عد تسم*ة معینة عل*ه الجزائر�، حتى أنه لم

1-  Aعناصر الاستئناف الدائر  

*عرف الاستئناف أنه الطعن في ح,م حضور� صادر عن جهة ابتدائ*ة أمام جهة 

عرفته مادة الجنا*ات في فرنسا لا ینطبQ عل*ه هذا منها، إلا أن الاستئناف الذ�  أعلى

حیث *,ون أمام مح,مة جنا*ات إستئناف*ة متواجدة في نفس مقر الجهة المصدرة  ،2التعرHف

*,ون في تش,یلتها قضاة ذو� رتب أعلى من حیث التدرج السلمي ولا من  دون أن ،للح,م

                                                           

   322المرجع نفسه، نص المادة   1
2
 Art préliminaire du c.p.p.f, op-cit, « Toute personne condamnée a le droit de faire examiner 

sa condamnation par une autre juridiction ». 

)mبدلا من.ج.إ.أن المادة التمهید*ة من ق نلاح Nفي أن تنظر في قضیته جهة أخر Qف نصت على أن للشخص الح 
 من البروتو,ول الإضافي للاتفاق*ة الأورS*ة لحقوق الإنسان السابQ التطرق  2/1جهة عل*ا ما جاء مخالفا لنص المادة  

  .)إل*ه
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المشرع الفرنسي إلى  Nأارتلانتقاد شدید، و,حل لهذا الإش,ال  ضالذ� تعر  عدد أكبر، الأمر

ن هذا الحل لم *سلم من إلا أ، 70في مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة إلى  رفع عدد المحلفین

بل  ،ذلك أن علو الدرجة الثان*ة لا *,ون بزHادة عددهم فحسب في و رأیهمالنقد ,ذلك 

,ون ف,رة الاستئناف تقوم  ى،أول درجة,مة من قضاة مح  اخت*ار قضاة أصحاب رتب أعلى

   1.المح,متین على ف,رة التدرج القضائي بین

الصادر من مح,مة أول درجة أو 2من ناح*ة ثان*ة فالاستئناف *,ون إما بإلغاء الح,م 

تصح*حه، إلا أن استئناف أح,ام الجنا*ات لا *,ون ,ذلك، فوفقا لنص المادة  تأییده أو

مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة تعید المحاكمة من جدید دون الأخذ  عین  ،ف.ج.إ.ق380-1/2

ما یجعل هذا الأخیر دون أدنى ق*مة قانون*ة ,ونه لا *قبل إلا  ،الح,م الأول الاعت ار

لا  ضفي ح,م المح,مة الإستئناف*ة فمح,مة النق ضفي حالة الطعن  النق الاستئناف و التالي

   3.لتطرق لح,م مح,مة أول درجةالأخیر دون ا تنظر إلا في هذا

 ،4وهذا النوع من الاستئناف أطلQ عل*ه الفقه الفرنسي مصطلح الاستئناف الدائر� 

المشرع الفرنسي لمثل هذا النوع من الاستئناف ما ,ان إلا نتیجة للضغوطات  ولعل لجوء

النوع من  وضع حد لمخالفة التشرHع الفرنسي الاتفاق*ات الدول*ة، و,ون هذا الدول*ة من أجل

  .5یتسم  ال ساطة ولا *ستلزم تكالیف  اهظة الاستئناف

                                                           

281.عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   1  
2
 Art 380-1 du c.p.p.f, op-cit , « Les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises en 

premier ressort peuvent faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent 

chapitre. 

Cet appel est porté devant une autre cour d’assises désignée par la chambre criminelle de la 

cour de cassation et qui procède au réexamen de l’affaire selon les modalités et dans les 

conditions prévues par l’action publique… ». 
   138، دراسة مقارنة، مرجع سابQ، ص استئناف أح7ام محاكم الجنا"ات بین التأیید والمعارضة شیر سعد زغلول،   3
 الاتجاهات التشرHع*ة الحدیثة في التنظ*م القضائي، ,ل*ة" ،التقاضي على درجتین في الجنا"ات" شیر سعد زغلول،   4

  .30، ص2010جامعة الإس,ندرHة، مارس  الحقوق 
  .284عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   5
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  الجزائرA  إسقاj عناصر الاستئناف الدائرA على استئناف أح7ام الجنا"ات في التشر(ع -2

 جاء قانون الإجراءات الجزائ*ة الجزائر�  مبدأ التقاضي على درجتین  موجب المادة

 ح,م عل*ه جنائ*ا أن تنظر قضیته من طرفالأولى منه، التي نصت على أنه من حQ من 

ما لم تنص عل*ه المادة التمهید*ة من قانون الإجراءات الجزائ*ة الفرنسي،  ،جهة أعلى

من العهد  14/5جاءت متوافقة مع نصوص المواثیQ الدول*ة خصوصا المادة  و التالي

,مة الجنا*ات المدن*ة والس*اس*ة، إلا أنه رغم ذلك لا *م,ن اعت ار مح الدولي للحقوق 

فعل*ا، ,ونها تختلف عن مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة فقf في رت ة  الإستئناف*ة جهة عل*ا

الابتدائ*ة برت ة مستشار، أما في الدرجة الإستئناف*ة *,ون  الرئ*س الذ� *,ون في الدرجة

یتواجدان للقول  أنها درجة عل*ا وأكثر من ذلك ,لاهما  فوهذا ل*س ,ا 1برت ة رئ*س غرفة

  .ج.ج.إ.ق 248 دةالقضائي وهو ما نصت عل*ه الما في نفس المقر والمتمثل في المجلس

أما ف*ما یخص الاستئناف الذ� *,ون عادة إما  الإلغاء أو التأیید أو التصح*ح، فط قا 

 ج التي نصت  صرHح الع ارة انه على مح,مة الجنا*ات.ج.إ.ق 7/1م,رر  322 دةالما لنص

 أن تعید الفصل في القض*ة دون أن تتطرق إلى ما قضى  ه الح,م المستأنف في الإستئناف*ة

  .2الدعوN العموم*ة لا  التأیید ولا  التعدیل ولا  الإلغاء

 نلاحm أن میزات الاستئناف الدائر� المعروف في التشرHع الفرنسي تنطبQ  ش,ل ش ه

الاستئناف في  نیبرر لنا القول  أ ما هو وزائر� اف الذ� جاء  ه التشرHع الجمطلQ على الاستئن

  .الجنا*ات في التشرHع الجزائر� هي استئناف دائر� 

  

                                                           

  .ج، مرجع سابQ.ج.إ.ق 258أنظر في ذلك المادة   1
 للاستئناف اثر ناقل للدعوN في حدود التصرHح: " ج، ,ما یلي.ج.إ.ق 7/2م,رر  322جاء نص المادة   2

قضى   الاستئناف وصفة المستأنف، وعلى مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة أن تعید الفصل في القض*ة دون ان تتطرق إلى ما
 ."نف في الدعوN العموم*ة لا  التأیید ولا  التعدیل ولا  الإلغاء ه الح,م المستأ
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  معارضة أح7ام الجنا"ات في التشر(ع الجزائرA  :الفرع الثاني

 ئ*ة لم *,ن من المتصور معارضة أح,اماز ءات الجال الأخیر لقانون الإجر قبل التعدی

 الجسد� أص ح غ*اب ض عد إلغاء الق  هإلا أن، راالجنا*ات، ,ون المتهم جنائ*ا لا *حاكم ح

التخلف عن  راءاتلغي ما *سمى بإجأو التالي  المتهم عن جلسة الجنا*ات أمر وارد،

ة أح,ام الجنا*ات یجب علینا سة معارضار للتطرق لدو المعارضة،  راءبإج ضل*عو  الحضور

الجسد�، ومعنى نظام إجراءات التخلف  ضلما جاء في خصوص إلغاء الق  أولا ضر التع

  .عن الحضور

  إلغاء الأمر �الق�ض الجسدA: أولا

لمدلول هذا الأخیر  ضالجسد� دون التعر  ضلا *م,ن فهم ما جاء في إلغاء الق 

  .ما *شابهه من أوامر أخرN  وتمییزه عن

1- Aمدلول الأمر �الق�ض الجسد  

الجزائ*ة ,انت غرفة الاتهام تصدر أمرا إلى قبل التعدیل الأخیر لقانون الإجراءات 

 24 ـالح س قبل المحاكمة ب وإیداعهالإحالة مفاده اقت*اد المتهم  رارالعموم*ة  موجب ق القوة

ج هذا ما نطلQ عل*ه .ج.إ.ق 137 دةط قا للما ،على الأقل حتى ولو ,ان حرا طل*قا ساعة

إذا ,ان المتا ع " عد التعدیل نفس المادة أص حت تنص على أنه . الجسد� ضالأمر  الق 

 ض الق  اأو لم *,ن محبوسا أثناء سیر التحقیQ لا *صدر ضده أمر  بجنا*ة قد أفرج عنه

فعلى المتهم الامتثال للتكلیف  ،لا بتوفر مجموعة من الشروpإ ، لكن هذا لا *,ون "الجسد�

لاستجوا ه قبل المحاكمة من طرف رئ*س المح,مة، في حالة   الحضور في الیوم المحدد

لعذر مشروع، أما إذا ,ان عدم امتثاله لا *ستند لعذر  عدم امتثاله یجب أن *,ون ذلك

إصدار أمر  الإحضار ضده، وفي حالة عدم جدوN  مشروع جاز لرئ*س مح,مة الجنا*ات
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ر متشابهة ما یجعل الكثیر هذه الأوام ،1ض الق  ار ده أمض ذلك جاز ,حل أخیر أن *صدر

  .ضتمییزها عن  عضها ال ع یخلf ف*ما بینها هو ما *ستلزم

  تمییز أمر الق�ض الجسدA عن الأوامر المشابهة له -2

الجسد�، الأمر  ضقد یت ادر إلى الذهن في  ادR الأمر أن ,ل من الأمر  الق 

*حمل نفس المعنى، إلا أنها أوامر قد تتفQ في نقاp ولكنها  ضوالأمر  الق   الإحضار

pتختلف في نقا  Nأخر.  

  تمییز الأمر �الق�ض الجسدA عن الأمر �الإحضار.أ

ج أنه ذلك الأمر الذ� *صدره .ج.إ.ق 110*عرف الأمر  الإحضار  موجب المادة 

 ضالفور، أما الأمر  الق التحقیQ إلى القوة العموم*ة لاقت*اد المتهم ومثوله أمامه على  قاضي

 .*,ون  موجب قرار الإحالة لاقت*اد المتهم إلى مؤسسة عقاب*ة قبل المحاكمة الجسد�

 ج الأمر  الإحضار ضمنار سالفة الذ,ر تّم إد 137نلاحm أنه  عد تعدیل المادة 

 اختصاصات رئ*س المح,مة دون أن *,ون هذا الأخیر ضمن التعرHف الذ� جاءت  ه المادة

یجوز لرئ*س "نجدها تنص على أنه  ،من ذات القانون  276كن  الرجوع للمادة ل، 110

شف عناصر جدیدة  عد صدور قرار تالجنا*ات إذا رأN أن التحقیQ غیر واف أو اك مح,مة

  .2"التحقیQ راءاتمن إج راءر  اتخاذ أ� إج*أم الإحالة أن

  تمییز الأمر �الق�ض الجسدA عن الأمر �الق�ض.ب

ج قبل التعدیل، أما الأمر .ج.إ.ق 137الجسد� نصت عل*ه المادة  ضالأمر  الق 

من ذات القانون، الأول ,ان *صدر  موجب قرار الإحالة أما  119تنص عله المادة  ض الق 

*صدره قاضي التحقیQ في حالة ما إذا ,ان المتهم هارSا أو مق*ما خارج إقل*م  الثاني

                                                           

  .، مرجع سابQ 155-66من الأمر رقم   137انظر المادة    1
  .ج، مرجع سابQ.ج.إ.ق 276أنظر المادة    2
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في غیر هذه الحالات لا *صدر إلا الأمر رأ� و,یل الجمهورHة، و  الجمهورHة  عد أخذ

الذ� *صدر عن جهة الح,م *عد جزء من الح,م، ولا *,ون  ض الق   الإحضار، أما الأمر

  .لأنه في حالة حضوره *صدر أمرا  الإیداع إلا في حالة غ*اب المتهم

  تعو"ض إجراءات التخلف عن الحضور بإجراء المعارضة: ثان"ا

إلغاء إجراءات التخلف معه و تعو*ضها بإجراء  الجسد� تم ض عد إلغاء الق 

 ضإلا أن هذین الإجراءین یتفقان في ,ثیر من النقاp، ما *ستوجب علینا التعر  المعارضة،

 عدها للمقصود بإجراء المعارضة،  ضإجراءات التخلف عن الحضور ثم نتعر  أولا لمعنى

  .الحاصل في هذا الشأن أكثر ذلك لفهم التعدیل

  :بإجراءات التخلف عن الحضورالمقصود  -1

الأح*ان ظروف تؤد� إلى غ*اب المتهم المحال على مح,مة  ضتنشأ في  ع

 ،الجلسة، ما *ستوجب على رئ*س مح,مة الجنا*ات اتخاذ جملة من الإجراءات الجنا*ات عن

في إصدار أمر التخلف أو الغ*اب  شرp أن *,ون المتهم غیر محبوس  وأول إجراء یتمثل

أ*ام من تبل*غه، أو ,ان  10صدور قرار الإحالة ولم یتقدم  عد مرور  عل*ه  عد ضوتعذر الق 

من هذا الأمر على  اب منزل المتهم وأخرN على  اب مقر  ، فتعلQ نسخةرارفي حالة ف

حصل وأن قدم  وإذاوثالثة على  اب مح,مة الجنا*ات،  المجلس الشعبي البلد� التا ع له،

نه *حاكم محاكمة عل*ه فإ ضالتعلیQ أو ألقي الق  ام من إجراءأ* 10المتهم نفسه قبل مرور 

ددة دون حصول ذلك یتم الشروع المدة المح عاد*ة  حضور المحلفین، أما في حالة انقضاء

الإحالة ومحضر تبل*غ الأمر  رارق في محاكمته غ*اب*ا دون مشار,ة المحلفین  عد تلاوة

المحاكمة،  جراءات*شرع في إ هان الحضور،  عدف عوتلاوة الأوامر المتعلقة  التخل  المثول

المتهم  ظروف التخفیف،  اقتنعت المح,مة  ق*ام الجرHمة فإنها تح,م  الإدانة دون إفادة وإذا
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 الإضافة إلى تعلیQ  ومن آثار هذا الح,م وضع أموال المح,وم عل*ه غ*اب*ا تحت الحراسة،

  .1المتعلقة  الأمر  التخلفح,م الإدانة في نفس الأماكن المذ,ورة سا قا 

ج، في حالة تسل*م المتهم لنفسه أو في حالة ما إذا .ج.إ.ق 326ط قا لنص المادة و 

السا قة جراءات عل*ه  عد الح,م الغ*ابي وقبل انقضاء العقو ة  التقادم، فإن الإ ضتم الق 

  .2وتتخذ  شأنه الإجراءات الاعت*اد*ة تنعدم  قوة القانون 

  :بإجراء معارضة الأح7ام الغ"اب"ة في الجنا"اتالمقصود  -2

 ضالقول أنه تم إلغاء الق  أسلفنا عد تعدیل قانون الإجراءات الجزائ*ة مؤخرا ومثلما 

إجراءات التخلف عن الحضور بإجراء المعارضة، ذلك  ضالذ� ,انت نتیجته تعو* الجسد�

تغیب المتا ع بجنا*ة عن  ج التي اكتفت  النص على أنه إذا.ج.إ.ق 317المادة  ط قا لنص

رغم تبل*غه قانونا بتارHخ انعقادها *حاكم غ*اب*ا من طرف المح,مة دون  حضور الجلسة

إفادة المتهم  ظروف التخفیف في حالة إدانته، أما إذا قدم المتهم  مشار,ة المحلفین ودون 

الأخیرة تأجیل عذرا مقبولا لغ*ا ه أمام المح,مة، *م,ن لهذه  بواسطة محام*ه أو أحد أقارSه

 العذر فتح,م عل*ه غ*اب*ا وللمتهم فقf الحQ في معارضة  الفصل في الح,م، أما إذا لم تقتنع

هو ما سوف نراه خلال المطلب الثاني،  ،3لإجراءات محددة هذا الح,م في مهلة قانون*ة ووفقا

  .4طرق الطعن في الأح,ام الغ*اب*ة Q عاد� منHوتعتبر المعارضة طر 

إجراءات التخلف عن الحضور تختلف عن إجراء المعارضة ف*ما یخص نلاحm أن 

الذ� ینشأ  القانوني الأمر  التخلف عن الحضور الذ� یتم تعل*قه و,ذلك في الأثر إصدار

                                                           

، ص 2010للط اعة والنشر والتوزHع، الجزائر،  ، دار هومةأصول الإجراءات أمام مح7مة الجنا"اتسعد عبد العزHز،  1
185 -192.  

  .193المرجع نفسه، ص  2
 ، الجزء الثاني، الط عة الثالثة،قانون الإجراءات الجزائ"ة الجزائرA على ضوء الاجتهاد القضائينج*مي جمال،  3

  191، ص 2017دار هومة، الجزائر، 
   .07، ص1998منشأة المعارف، مصر، ، ، المعارضة في الأح7ام الجنائ"ةزغلول البلشي  4
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 النس ة للإجراء الأول الذ� *,ون بوضع أموال المح,وم عل*ه تحت ، فعن إصدار الح,م

أما المحاكمة تكون بنفس الطرHقة في ,لا   موجب التعدیل الأخیر، الحراسة وهو ما ألغي

  .المحلفین و,ذلك دون إفادة المتهم  ظروف التخفیف بدون مشار,ة،منهما

  .التنظ"م الإجرائي لمبدأ التقاضي على درجتین في الجنا"ات: المطلب الثاني

*عتبر مبدأ التقاضي على درجتین أهم الضمانات الإجرائ*ة الذ� جاءت  ه المادة 

وضع له المشرع إطار  راءاتج  عد التعدیل، و,,ل مواض*ع قانون الإج.ج.إ.ق الأولى من

ءات التي یجب إت اعها في سبیل ممارسة هذا الحQ ار المواعید التي تح,مه والإج ئ*ا فيار إج

لذا سیتم تخص*ص الفرع الأول لإجراءات التقاضي على . آثارا قانون*ة  عد ذلك وهو ما یولد

  .والفرع الأول للآثار المترت ة عن الطعن العاد� في الح,م الجنائيالجنا*ات،  درجتین في

  إجراءات التقاضي على درجتین في الجنا"ات:  الفرع الأول

تین بین الاستئناف والمعارضة، ءات التقاضي على درجار ئر� في إجاز رع الجمیز المش

ح الخروج لا *صدد مهلة قانون*ة لعاد� وحالأشخاص الذین اعترف لهم  حQ الطعن ا ددوح

  .عنها

  إجراءات استئناف أح7ام الجنا"ات:أولا

ج تكون أح,ام مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة قابلة .ج.إ.ق 248/3ص المادة ط قا لن

م,رر  موجب  322أمام مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة، ,ما أض*فت المادة  للاستئناف

لتنص بدورها على أن  248وجاءت مؤ,دة لما جاء في المادة الأولى والمادة  التعدیل الأخیر

الحضورHة الفاصلة في الموضوع الصادرة عن مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة قابلة  الأح,ام"

  ."مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة للاستئناف أمام
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  �النس�ة لم"عاد الاستئناف -1

من الیوم  أ*ام 10فالاستئناف یرفع خلال ج .ج.إ.م,رر ق 322ط قا لنص المادة 

للنطQ  الح,م، و التالي فالیوم الذ� صدر ف*ه الح,م یخرج من بدا*ة احتساب  الموالي

 .المواعید

  �النس�ة لنطاق الحH في الاستئناف -2

سوف نتطرق لنطاق الحQ في الاستئناف من حیث الأشخاص ومن حیث الأح,ام، 

 Qهذا  استئناف أح,ام الجنا*ات، ونحدد الأح,ام التي تقبلأ� الأشخاص الذین یتمتعون  ح

  .الاستئناف

  نطاق الحH في الإستئناف من حیث الأشخاص.أ

ج الأشخاص .ج.إ.قفي  المضافة  موجب التعدیل الجدید 1م,رر 322ددت المادة ح

Qلهم في الطعن  الاستئناف في أح,ام مح,مة الجنا*ات على سبیل الحصر، هم الذین *ح :  

العامة، الطرف المدني ف*ما یخص حقوقه المدن*ة، المسؤول عن الحقوق  المتهم، الن*ا ة

   1.العامة في الأحوال التي ت اشر فیها الدعوN العموم*ة المدن*ة والإدارات

  �النس�ة للمتهم.أ

د المتهم قا لا من مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة ض *,ون الح,م الصادر  الإدانة

قبله، والاستئناف ینصرف إلى ,ل ما اشتمل عل*ه الح,م، أ� *م,ن أن *,ون  للاستئناف من

Q2.الجزائي والمدني في ,ل من الش   

  

                                                           

  .ف.ج.إ.ق 02- 380المادة   مع  متطا قة  جاءت   ج، مرجع سابQ،.ج.إ.ق 01م,رر  322المادة    1
   296عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   2
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  �النس�ة للن"ا�ة العامة.ب

سالفة الذ,ر الن*ا ة العامة من بین أصحاب الحQ في  01م,رر 322ذ,رت المادة 

لذ,ره للن*ا ة العامة في قائمة  إلا أنها لم تنتهج نهج التشرHع الفرنسي، ف الإضافة الاستئناف،

Qفي  أصحاب الح Qفي الاستئناف أضاف ع ارة في آخر المادة  أنه للن*ا ة العامة الح

 عد الانتقادات الشدیدة التي  2002ف سنة .ج.إ.ذلك  عد تعدیل ق استئناف أح,ام البراءة،

لبراءة الصادرة فأجاز للن*ا ة العامة الحQ في الطعن في أح,ام ا وجهت له من طرف الفقه

ج نصت على أنه یجوز .ج.إ.من ق 321 إلا أن المادة ،1الابتدائ*ة عن مح,مة الجنا*ات

أما أح,ام البراءة الحضورHة فلم ینص  ،2أح,ام البراءة الصادرة غ*اب*ا للن*ا ة العامة استئناف

  .استئنافها صراحة على جواز

  المسؤول عنها �النس�ة للطرف المدني ف"ما یخص حقوقه المدن"ة و.ج

ج للطرف المدني الحQ في استئناف أح,ام مح,مة .إج.ق 01م,رر 322ط قا للمادة 

أما الشQ الجزائي فوحدها الن*ا ة العامة والمتهم لهم  ،ولكن في الشQ المدني فقf الجنا*ات

الاستئناف أمام مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة، أما إذا قضت مح,مة الجنا*ات  الحQ في

المتهم فمن البدیهي أن هذا الأخیر لا *ستأنف الح,م، وفي حالة الح,م  الابتدائ*ة ببراءة

ج لا *م,ن للطرف المدني .ج.إ.ق 316نه ط قا لأح,ام المادة ,ذلك فإ  الإدانة ولم *ستأنف

 لجنا*ات الإستئناف*ة بل*قتصر على الدعوN المدن*ة أمام مح,مة ا استئناف الح,م الذ�

  .الجزائ*ة المتواجدة في المجلس القضائي تئناف الغرفةتفصل في الاس

 النس ة للإدارات العموم*ة فلها الحQ ,ذلك في استئناف أح,ام مح,مة الجنا*ات في 

 .إذا  اشرت الدعوN العموم*ة بنفسها مثل إدارة الجمارك، إدارة الضرائب حالة ما

من خلال تحدیده لنطاق الاستئناف من حیث الأشخاص  الجزائر�  نلاحm أن المشرع
                                                           

  .168، مرجع سابQ، ص استئناف أح7ام محاكم الجنا"ات بین المعارضة والتأیید شیر سعد زغلول،   1
  .ج، مرجع سابQ.ج.إ.ق 321انظر المادة   2
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یوازن بین حقوق المدعي المدني وحقوق المتهم، فنراه *میل أكثر للمتهم، الذ�  والأح,ام، لم

Qفي  منح له ح Qالح fاستئناف الح,م  شق*ه المدني والجزائي، أما المدعي المدني فله فق

Qالمدن*ة، وأكثر من  استئناف ما یتعل Nذلك فإنه في حالة ما إذا لم *ستأنف المتهم  الدعو

الجنا*ات الإستئناف*ة واستأنف المدعي المدني فإن طعن هذا الأخیر *حال  الح,م أمام مح,مة

  .الجزائ*ة للمجلس القضائي المختص م اشرة أمام الغرفة

  نطاق الحH في الاستئناف �النس�ة للأح7ام.أ

لاستئناف ونوع آخر لا *قبل ذلك، هو ما هنالك نوع من الأح,ام قابل للطعن  طرQH ا

  .نتطرق إل*ه في هذه النقطة سوف

 م,رر صرHحة في نصها على ,ون الأح,ام 322 دةجاءت الما :الأح7ام الحضور(ة �

مح,مة  الصادرة حضورHا عن مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة قابلة للطعن  طرQH الاستئناف أمام

  .الموضوع أن تكون الأح,ام فاصلة في الجنا*ات الإستئناف*ة، وأضافت شرطا وهو

حضورHا  على حالة *عتبر فیها الح,م 319 دةنصت الما :الأح7ام الحضور(ة الاعت�ار(ة �

إرادته، إلا أن  ض مح وهي حالة حضور المتهم الطلیQ عند افتتاح الجلسة ثم *غادر اعت ارHا،

QHإلا أننا نفهم ذلك ضمن*ا  ،1الاستئناف القانون لم ینص صراحة على جواز الطعن ف*ه عن طر

م,رر على أن الأح,ام  322دة ونصت الما لاعت ار الح,م الصادر في هذه الحالة حضورHا،

  .الحضورHة هي القابلة للإستئناف

  �النس�ة للإجراءات المت�عة أمام مح7مة الجنا"ات الإستئناف"ة.ب

 والجهة التي یرفعج الش,ل الذ� یتخذه الاستئناف .ج.إ.ق 02م,رر  322حددت المادة 

 أمامها، حیث یرفع الاستئناف بتصرHح ,تابي أو شفو� أمام أمانة ض f المح,مة التي أصدرت

 الح,م المراد الطعن ف*ه، أو أمام ,اتب المؤسسة العقاب*ة في حالة ما إذا ,ان المتهم محبوسا،
                                                           

لناح*ة  مجلة المحامي، منظمة المحامین" ،الطعن �المعارضة والاستئناف في أح7ام مح7مة الجنا"ات"، بلعزام مبروك  1
  2017، د*سمبر  29سطیف، عدد 
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 تم توق*ع تقرHرلی ،422و  421ما جاء في المواد  بإت اع ج، و.ج.إ.ق 420ادة للم وذلك ط قا

أما  ،ضو ف نفسه أو محام*ه أو و,یل خاص مفالاستئناف من طرف ,ل من الكاتب ومن المستأن

المؤسسة  في الحالة التي *,ون فیها الاستئناف أمام ,اتب المؤسسة العقاب*ة، یتعین على رئ*س

التي  القضائ*ةساعة إلى قلم ,تاب الجهة  24 العقاب*ة أن یرسل نسخة من هذا التقرHر خلال

التي  أصدرت الح,م المطعون ف*ه، وتحال القض*ة  عد ذلك على مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة

  .المحاكمة راءات وإجالتحضیرHة  ءاتاتطبQ أمامها الإجر 

  إجراءات المعارضة:ثان"ا

 الأح,ام ج لتحدید الحالات والأشخاص الذین یجوز لهم معارضة.ج.إ.ق 321جاءت المادة 

  :  1عن مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة، وهي ,الآتي الصادرة

في حالة  یجب أن *,ون الطعن  المعارضة من قبل الشخص المح,وم عل*ه شخص*ا •

 ض الق  اضده أمر  ، أ�  مفهوم المخالفة إذا لم *صدرضده أمر  الق صدر ض ما إذا

شخص *قوم بتو,یله  یجوز أن تكون المعارضة من طرف محامي المتهم أو أ�

  . موجب و,الة خاصة

لا  نستنتج أنه ،نص المادة الذ,ورة أعلاه تحلیل النس ة للن*ا ة العامة، فمن خلال  •

یجوز " نهأ*حQ لها الطعن  المعارضة، حیث جاء في الفقرة الثان*ة من نفس المادة 

 البراءة، أما الأح,ام  في الأح,ام الصادرة ضللن*ا ة العامة الطعن  الاستئناف أو النق

  ."المعارضة ادرة  الإدانة فلا یجوز لها ذلك إلا  عد انتهاء أجلالص

 ج الذ�.ج.إ.ق 322دد  موجب المادة خص م*عاد الطعن  المعارضة فهو محف*ما ی

أ*ام ابتداء من تارHخ التبل*غ في الموطن أو مقر البلد*ة أو التعلیQ على  10*,ون خلال 

تارHخ التبل*غ  من أ*ضا احتساب المواعید ابتداء جوزالإعلانات  الن*ا ة العامة وH لوحة

                                                           

  .ج، مرجع سابQ.ج.إ.ق 321المادة   1
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ج التي تحیلنا بدورها لتطبیQ .ج.إ.ق 493والتبل*غ *,ون وفقا لأح,ام المادة  الشخصي،

   1.الإجراءات المدن*ة والإدارHة المتعلقة  التكلیف  الحضور والتبل*غات أح,ام قانون 

  الح7م الجنائيالآثار المترت�ة عن الطعن العادA في : الثانيالفرع 

، وهو الحال  النس ة لمبدأ قانون*ة راء في القانون إلا لینتج آثارامبدأ أو إج رارلا یتم إق

  .على درجتین أو الطعن العاد� في الح,م الجنائي الذ� یرتب مجموعة من الآثار التقاضي

  الأثر الموقف للطعن العادA في الح7م الجنائي: أولا

الطعن  الاستئناف فإن ذلك یؤد� إلى طرح القض*ة على مح,مة الجنا*ات عند 

رجة ما *ستوجب التي بدورها تصدر ح,ما آخر قد لا یتوافQ وح,م مح,مة أول د الإستئناف*ة

هو  ، 2ترد علیها استثناءات إنما الأخیر، إلا أن هذه القاعدة ل*ست مطلقة و هذا تنفیذوقف 

التي ،  3ج.ج.إ.ق 03م,رر 322الجزائر�  صفة صرHحة في المادة  ما ذهب إل*ه المشرع

  :تنفیذ الح,م وهما أوردت حالتین یوقف خلالهما

و التالي ) أ� في مدة العشرة أ*ام إلى أن *حصل الاستئناف(أثناء مهلة الاستئناف  •

  .حالة مرور هذه المدة ولم *طعن في الح,م  الاستئناف یتم م اشرة تنفیذ الح,م في

  .یوقف ,ذلك تنفیذ الح,م في حالة الاستئناف إلى غا*ة الفصل ف*ه •

 أما الاستثناء الوارد في خصوص وقف تنفیذ الح,م یتمثل في حالة الح,م على الشخص

  .4المحاكمة قبل راحتى ولو ,ان ح وراسال ة للحرHة من أجل جنا*ة، فینفذ هذا الح,م ف  عقو ة

  الح7م الجنائي الأثر الناقل للطعن العادA في: ثان"ا
                                                           

 23المؤرخ في  08/09*,ون التكلیف  الحضور في أغلب الأح*ان عن طرQH محضر قضائي وفقا لأح,ام الأمر رقم    1
  .416 إلى غا*ة 406والمواد من 16و  18و  19المتضمن قانون الإجراءات المدن*ة والإدارHة، المواد  2008سبتمبر

  .88عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   2
  .ج، مرجع سابQ.ج.إ.من ق 03م,رر 322ة الماد   3
  .131نج*مي جمال، مرجع سابQ، ص    4
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في حالة الطعن العاد� سواء ,ان ذلك  الاستئناف أو المعارضة هذا یؤد� إلى نقل 

في  تاختصاصات مح,مة الجنا*ات الابتدائ*ة إلى مح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة للب ,امل

 Nشقها الموضوعي، هذا ما نسم*ه الأثر الناقل للطعن العاد� في الح,م الجنائي،  في الدعو

في الشQ القانوني ذلك برقا ة مدN تطبیQ  تالذ� یتم  موج ه الب ضالطعن  النق سع, على

 07م,رر  322وهو ما نصت عل*ه المادة  ،1للشQ الموضوعي ضالتعر  القانون دون 

 أن للاستئناف أثر ناقل للدعوN في حدود التصرHح  الاستئناف  ج  صفة صرHحة.ج.إ.ق

 الإستئناف*ة أن تعید الفصل في القض*ة من جدیدالجنا*ات  مح,مة وصفة الاستئناف، وعلى

Q2المدني *,ون الفصل ف*ه إما  التأیید أو الإلغاء أو التصح*ح في شقها الجزائي، أما الش ، 

للاستئناف في الجنا*ات أوسع مما هو عل*ه في الشQ المدني،   3ونلاحm أن الأثر الناقل

من جدید، ما *منح  نزاعلأنه یتم طرح ال ،نه لم *,نأ, ,ونه یجعل الح,م المطعون ف*ه

في النظر في الدعوN ولا *ح,مها في ذلك سوN  لمح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة سلطة مطلقة

  :قیدین

الأول یتمثل في وجوب احترام قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن  طعنه ما نصت  �

 الإستئناف*ة أن تسيءأنه لا یجوز لمح,مة الجنا*ات  09/1ررم, 322المادة  عل*ه

المستأنف،  التالي لا یجوز لها تشدید العقو ة سواء ,انت أصل*ة أو تكمیل*ة أو  حالة

 .احترازHا تدبیرا

أما القید الثاني للأثر الناقل یتمثل في حظر تقد*م طل ات جدیدة أمام مح,مة  �

أنه لا  9م,رر 322الإستئناف*ة ما نصت عل*ه الفقرة الثان*ة من المادة  الجنا*ات

                                                           

  370عمرو محمد فوز� أبو الوفا، مرجع سابQ، ص   1
  .ج سالفة الذ,ر.ج.إ.ق 07م,رر  322المادة   2
الاستئناف  لا یجوز لمح,مة الجنا*ات الإستئناف*ة، إذا ,ان: "ج، مرجع سابQ، ,ما یلي.ج.إ.ق 09م,رر  322المادة   3

ولا یجوز للطرف المدني ان  .مرفوعا من المتهم وحده او من المسؤول عن الحقوق المدن*ة وحده، أن تسيء حالة المستأنف
الذ� لحQ  ه منذ صدور ح,م مح,مة  *قدم طل ا جدیدا، غیر انه *م,نه ان *طلب زHادة التعو*ضات المدن*ة  النس ة للضرر

  .الجنا*ات الابتدائ*ة
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المدني أن *قدم طل ا جدیدا، إلا أنه *م,ن له طلب زHادة التعو*ضات  یجوز للطرف

 .المدن*ة
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  : الأول  خلاصة الفصل

قد*م و رأینا خلال هذا الفصل أن مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات مبدأ 

فهو قد*م ,ونه یجد جذوره في العصور القد*مة إّلا أّنه لم *ظهر منذ  ،آن واحد في حدیث

فلم تبدأ بوادر ظهوره ,مبدأ إجرائي إلا في ظل العهد  ،حدیثال مفهوم ال الوهلة الأولى

ملحوظا على المستوN الدولي  وراقانون الروماني،  عدها عرف تطمن ال الإمبراطور� 

 واسعا، الف,رة التي أثارت جدلا تبن*هع من أجل ا ر لكثیر من الدول للإس ا خصوصا، ما دفع

الآخر، ه,ذا  ضوتأییدا من ال ع ضجعل المبدأ یلقى معارضة من ال ع بین فقهاء القانون 

 مشتملات مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات خلال معرفتنا لأصوله  حاولنا الإلمام

ل هذا تحت عنوان  ه، , رارالإق تاجهقیل التي و راوالع ار مؤخالذ� شهده  التارHخ*ة والتطور

على درجتین في الجنا*ات، هذا لكي نزHل اللّ س عن المقصود بهذا  مناقشة مبدأ التقاضي

  .الأخیر

، من أجل معالجة راإّلا مؤخ ره للمبدأار ح*ال عدم إق زائر� رع الجالمش وHتبین لنا موقف

الذ�  لمبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات خلال الم حث الثاني، زائر� ر التشرHع الجار إق

شهده مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا*ات في الجزائر والطب*عة  رأینا خلاله التطور الذ�

ذلك أن الاستئناف في الجنا*ات لدN الأحداث *عِبر عن  منلنستنتج  ،القانون*ة لهذا الأخیر

أمام جهة أعلى من حیث المقّر والتش,یلة مقارنة  الاستئناف *,ون  استئناف حق*قي ,ونه

الجنا*ات، و*,ون إما بإلغاء الح,م المستأنف أو تعدیله أو تأییده على ع,س ما  الذ� تعرفه

ئي للمبدأ الذ� یترتب عنه ار رقنا في نقطة ثان*ة للإطار الإجوتط. لل الغین هو عل*ه  النس ة

  . حصرها في الأثر الواقف والناقل قمناالقانون*ة، التي  مجموعة من الآثار

  



  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

 ثانيالفصل ال

إجراءات المحاكمة أمام محمة 
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 نة ملسلاستحداث المشرع الجزائر� لمح�مة الجناات الاستئنافة جاء 	موجب س نإ

مح�مة  نة القضائة 	استئناف الأح�ام الصادرة عهذه الجهتعنى  إذ ،التعدلات الأخیرة

ذا تحققا لمبدأ هالعادة، وعتبر  نالطعالطر56 عد من طرق ذا هالجناات الابتدائة، و 

  .الجزائر�  الدستور في الجناات الم�رس 	موجب ندرجتی لىالتقاضي ع

الاستئنافة  مح�مة الجناات مالمشرع في الإجراءات المت	عة أما و �قاعدة عامة أقر

 إقرارها م، مع 	عض الاستثناءات التي تالأولى درجةالا مح�مة هب نفس الإجراءات التي تمر

مح�مة  مذه الإجراءات أماها هالصرامة التي تتمیز ب مم ى الرغملوع ،بنصوص خاصة

 لفي الدعوE حو  مالخصو  فطر  نم التي تثار ل	عض المسائ اهتعترضقد  هإلا أن ،الجناات

مما یوجب  ،سةلفي الج مالنظا  سیریؤثر على  نأ نما م� لو� ،الإجراءات ذههصحة 

المستحدث أضا في  نبی نالتعرض إلى الموضوع، وم ن دو  هافی لالمح�مة الفص لىع

مح�مة  ممسألة الغاب أما 17-07الإجراءات الجزائة  ن الجناات 	موجب قانو  مح�مة

سة، لحضور الج نعل المح�مة في حالة غاب المتهم قب نا مهفی لالفص مالجناات التي یتـ

  .الصادر ضده المعارضة في الح�م 5	طر6 نفي الطع لالح وإعطائه

 مة الجناات الاستئنافة تم تقسمح�م ما الدعوE أماهالإجراءات التي تمر ب لماموللإ

الم�حث (الاستئنافة مح�مة الجناات  مى صدور ح�ـلءات السا	قة عار الإج: إلى لالفص ذاه

  ).الم�حث الثاني(ذه المح�مة ه نالجنائي عم صدور الح�وإجراءات  ،)لالأو
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صدور حم محمة الجنا�ات  لىالإجراءات السا�قة ع: م�حث الأولال

  ستئناف�ةالا

ات القضائة هالج نعن نوع خاص، تختلف ة قضائة مهج هي مح�مة الجنااتإن 

تتولى النظر و  التي ما وجسامة الجرائـهحیث الإجراءات المت	عة أمام نم كالأخرE وذل

تار6خ انعقاد  لقب ما بإجراءات تحضیر6ة تتـهالمشرع الجزائر� خص نفإ كا، ولذلهفیالفصل 

ذه الإجراءات والتي هفي صحة  نة الطعلا تحت طائهسة المحاكمة، والتي یجب إت	اعلج

 الابتدائة و ذلك قبل الفصلا مح�مة الجناات هتتخذة مع الإجراءات التي ها متشابهمعظم

إلى إجراءات انعقاد مح�مة  ق التطر  لخلا نذا الم	حث مهدراسة  موستتـ ،ففي الاستئنا

أما مح�مة الجناات  ،فعاتاسیر المر  إجراءات كو�ذل) المطلب الأول(نافة الجناات الاستئ

  ).ب الثانيلالمط(الاستئنافة 

  ستئناف�ةالاعقاد محمة الجنا�ات ان: ب الأوللالمط

ر اا 	استمر هساتلمح�مة الجنح والمخالفات، مح�مة الجناات لا تعقد ج فى خلالع

 نى أمر ملبناءا ع ،رهالمشرع الجزائي بثلاثة أش هادورات حدد لفي ش� كذل ن �و  وإنما

القضاا التي  ةلض	] جدو  ك	عد ذل م، لیتـمالنائب العا نب ملس القضائي و	طلرئس المج

 نمح�مة الجناات الاستئنافة ع �ما تختلف أضاا، هفترة انعقاد خلالا المح�مة هتنظر فی

 هالذ� یرفع ف	الاستئنا نا 	موجب الطعهمح�مة الجناات الابتدائة التي ینعقد اختصاص

مة مح� مأما فب دراسة إجراءات الاستئنالذا المطهفي  متتـ علهفي الدعوE، و  مأحد الخصو 

الفرع ( المحاكمة لقب همقة 	المتلوالإجراءات المتع،  )لالفرع الأو(الجناات الاستئنافة 

  ).الفرع الثالث(مح�مة الجناات الاستئنافة  لو تش�ی ،)الثاني
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  ستئناف�ةالاستئناف أمام محمة الجنا�ات إجراءات الا:الفرع الأول

 هإجراء تمر 	هم مح�مة الجناات الاستئنافة أ  مالجزائة أما امالأح� فعتبر استئنا

 لالمعد 17-07 ن ا في الدرجة الثانة المستحدثة 	موجب القانو هالنظر فی مالدعوE حتى یتـ

ستة مواد تضمنت  م�رر ضم فصل فالإجراءات الجزائة الذ� أضا ن لقانو  موالمتم

ذا الفرع همح�مة الجناات الابتدائة، وتمت دراسة  نالصادرة ع امالأح� فإجراءات استئنا

  .القانونة وآثاره هو�فة رفع هلو آجا فالاستئنامجال تحدید  لخلا نم

  مجال استئناف والقرارات الصادرة عن محمة الجنا�ات استئناف�ة: أولا 

اكم المح نالصادرة عم العادة في الأح�ا نالطع رق ط نم 5طر6 افعتبر الاستئن

أمام المح�مة الأعلى درجـة للنظـر فـي  E إعادة طـرح الـدعو 	مقتضاه م یتـحیث الجزائة 

في تحقیـ5 مبـدأ التقاضي علـى درجتین  یتمالـحـ�ـم الصـادر ضـد المـحـ�ـوم علیـه و بـه 

نافها، و�ذلك لمن أعطى ئتئناف أهم الأح�ام التي یجوز استالجنایـات، و6تضمن نطـاق الاس

  .ح5 الاستئنافالمشرع 

  الأحام القابلة للطعن �الاستئناف.1 

لمتمم نوع م�رر من قانون الإجراءات الجزائة المعدل وا 322لقد حدد نص المادة 

  :  نافة وهيئنافها أمام مح�مة الجناات الاستئالأح�ام التي یجوز است

   الأحام الحضور6ة  .أ 

من قانون  1م�رر فقرة  322لقد نص المشرع الجزائر� صراحة في نص المادة 

تكون الأح�ام الصادرة حضور6ا عن :" الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم التي جاء فیها

مام مح�مة الجناات مح�مة الجناات الإبتدائة الفاصلة في الموضوع قابلة للاستئناف أ

  "الاستئنافة
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تئناف الأح�ام الحضور6ة فق]، على ع�س الأح�ام المستأنفة في أ� أنه یجوز اس

هو  مواد الجنح والمخالفات التي لم شترa فیها المشرع أن تكون حضور6ة حسب ما

من قانون الإجراءات الجزائة، وذلك إذا �انت العقو	ة  4161منصوص عله في المادة 

دج 	النس	ة للشخص  20000جاوز المح�وم بها في الجنحة هي الح	س أو الغرامة التي تت

دج و�ذلك الأح�ام 	البراءة، أما  100000الطبعي، أما الشخص المعنو� إذا �انت الغرامة 

ناف في الأح�ام القاضة 	عقو	ة الح	س 	ما فیها الأح�ام ئفي المخالفات �ون الاست

لا یتم استئنافها مادة الجناات  المشمولة بوقف التنفیذ، و فما یخص الأح�ام الغابة في

م�رر، فیجب أولا أن طعن فیها 	المعارضة  322م	اشرة �ما هو منصوص عله في المادة 

2م�ن في هذه الحالة أن طعن فیها 	الاستئناف و	عد أن صدر ح�م حضور� .  

  الأحام الفاصلة في الموضوع  .ب 

ر6ة و است	عد المشرع صراحة الأح�ام غیر الفاصلة في الموضوع �الأح�ام التحضی

في فقرتها الثانة  291وهو ما نصت عله المادة  ،التمهیدة و�ذلك الفاصلة في دفع ش�لي

تكون الأح�ام الفرعة غیر قابلة للاستئناف، و6جوز الطعن فیها 	النقض مع الح�م :"نصهاب

   ".نافةتئت صادرة عن مح�مة الجناات الاسالصادر في الموضوع إذا �ان

أح�ام مح�مة الجناات الابتدائة الفاصلة في  أن النص، فهم من فحوE وعله

سواء �ان ذلك في الدعوE العمومة وحدها أو في الدعوE  ،الموضوع تكون قابلة للاستئناف

  .العمومة والدعوE المدنة معا

    الاستئنافأطراف . 2

                                                           

  .من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 416أنظر المادة   1
  .64، ص ، مرجع ساب5بلعزام مبروك  2

 جوان 05، أطلع عله بتار6خ  setif.org/api/file-http ://www.avocat/8269896: مقال متاح عبر موقع

2021.  
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  : ن یجوز لهم الطعن 	الاستئناف وهم لذیعلى الخصوم ا 1م�رر  322قد نصت المادة ل

یجوز له الاستئناف في الش5 الجزائي، وأضا الش5 المدني وهو ح5 له  : المتهم −

  .أضا في حالة الإدانة بجناة أو الجنحة

ائي سواء في أح�ام الإدانة أو ز یجوز للنا	ة العامة استئناف الش5 الج :الن�ا�ة العامة −

 . البراءة فق]

سواء �ان  ،قوقه المدنة فق]ح له أن یرفع الاستئناف فما یخص: الطرف المدني −

، مع عدم قبول الاستئناف الفرعي للطرف المدني إذا �ان اأو فرع انافه أصلئاست

 .فق] المتهم قد استأنف في الش5 الجزائي

1م�ن له أن ستأنف الحقوق المدنة فق] :المسؤول عن الحقوق المدن�ة −.  

تتمتع 	ح5 الاستئناف في الحالات التي یجوز لها رفع الدعوE  :الإدارات العموم�ة  −

 2.العمومة
  

   :القرارات الصادرة عن المحمة في الاستئناف. 3

من قانون الإجراءات الجزائة المعدل  8م�رر 322ط	قا لما جاء في نص المادة 

وقبل التطرق إلى الموضوع، أن تفصل أولا في  مح�مة الجناات الاستئنافةلوالمتمم، فإن 

ش�ل هذا الاستئناف بتش�یلتها المتكونة من القضاة فق] وقبل إجراء القرعة لاستخراج أسماء 

م رفعه خارج الآجال تناف ئها أن الاستالمحلفین الذین شار�ون في الح�م، فإذا تبین ل

غیر التطرق إلى الموضوع 	عدم  المحددة قانونا أو رفع من غیر ذ� صفة، فإنها تقضي من

أما إذا تبین للهیئة صحة الاستئناف تنتقل 	عد ذلك إلى الفصل في  ،3قبول الاستئناف ش�لا

                                                           

  .559، ص 2008عبد الملك، الموسوعة الجنائة، الجزء الأول، مصر  جند� 1
  .60بلعزام مبروك، المرجع الساب5، ص  2
  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم8م�رر  322أنظر المادة   3
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الموضوع بتش�یلتها القانونة المتكونة من القضاة والمحلفین ووفقا للإجراءات المنصوص 

  1.منه 258علیها في قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم وخاصة المادة 

  ناف و�ف�ة رفعهأجال الاستئ: ثان�ا 

م�رر في فقرتها الثانة من قانون الإجراءات  322حسب ما جاء في نص المادة  

أام تسر� من الیوم الموالي ) 10(فإن الاستئناف یرفع خلال  ،الجزائة المعدل والمتمم

للنط5 	الح�م، حتى 	النس	ة للمتهم الطلی5 الذ� انسحب من الجلسة بإرادته وهذا ط	قا للمادة 

من ذات القانون والذ� �ون قد حضر الجلسة ثم غادرها، وفي هذه الحالة صدر  3192

 ،ما عرف 	الح�م الحضور� الاعت	ار� للمتهمح�م حضور� في مواجهته، إذ أنه لا یوجد 

تسر� على �افة الحالات التي صدر فیها ح�م مح�مة الجناات الابتدائة،  الآجالفهذه 

ال جوذلك على خلاف مهلة الاستئناف في مح�مة الجنح والمخالفات والتي یبدأ حساب أ

ن تار6خ التبلغ إذا �ان الاستئناف من یوم النط5 	الح�م إذا �ان الح�م حضور� وجاهي، وم

أام، وإذا استأنف أحد الخصوم �ون  10بـــ حضور� اعت	ار� أو غیر وجاهي وتقدر أضا 

 418وهو ما نصت عله المادة  ،أام للاستئناف 5ـللأطراف الآخر6ن مهلة إضافة تقدر ب

 .من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم

من  23م�رر  322الاستئناف فقد نصت عله المادة أما فما یخص �فة رفع 

م أن الاستئناف یرفع بتصر6ح �تابي أو شفو� أمام مقانون الإجراءات الجزائة المعدل والمت

أمانة ض	] المح�مة التي أصدرت الح�م المطعون فه، أو أمام �اتب المؤسسة العقابة إذا 

محام أو من طرف و�یل خاص مفوض أو  �ان المتهم محبوسا، و6رفع من المستأنف نفسه

                                                           

  539، ص 2018للنشر والتوز6ع، الجزائر  ، د a، دار هومة، أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ محمد حز6]  1
ر المتهم الطلی5 المتا	ع بجناة أو بجنحة عند افتتاح ضإذا ح:" من قانون الإجراءات الجزائة على أنه 319تنص المادة   2

	عد أن �انت قبل تعدیل قانون ". ادر قاعة الجلسات 	محض إرادته فإن الح�م �ون حضور6ا في مواجهتهغالجلسة ثم 

  .تتخذ في مواجهته إجراءات التخلف عن الحضور 07-17جراءات الجزائة رقم الإ
  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم2م�رر  322أنظر المادة   3
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ناف بنفسه في هذه الحالة على رئس ئعنه 	التوقع، فإذا �ان المستأنف محبوسا ورفع الاست

	] الجهة القضائة التي أصدرت الح�م وإلا ضالمؤسسة العقابة إرسال نسخة إلى أمانة 

  .1تعرض العقو	ات إدار6ة 

دول تجیجب أن :"  قرتها الثالثة على أنهفم�رر في  322وقد أضافت المادة  

رجة ثانة في الدعوE �د تنظرالتي  ن الجهة لأو هذا ." التي تلیها القضة في الدورة

دة، �ما دمتواجدة في مقر المجلس القضائي والتي ینتقل إلیها الملف م	اشرة دون شروa مح

نون قامن  8م�رر  320فط	قا للمادة  ،أن هذا الاختلاف لا یخضع لأ� رقا	ة قبلة

فق] قبل إجراء عملة القرعة  قضاةیوجب المشرع على  ،الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم

ناف تم رفعه خارج ئبین أن الاستتفین 	الفصل في الش�ل أولا فإذا حلالم أسماءلاستخراج 

  2.ناف ش�لائالمحددة أو رفع من غیر ذ� صفة فإنها تقضي 	عم قبول الإست الآجال

   :نافئأثار الاست: ثالثا 

	عد تحو6ل ملف الدعوE العمومة إلى جهة الاستئناف وتقییده، یترتب عنه أثران یتم إیجازها 

    :�الآتي

  :الأثر الموقف للتنفیذ . 1

ناف في الح�م المطعون فه ئمبدأ عام یترتب على الطعن 	الاست التنفیذعتبر وقف 

إلى ما 	عد الفصل في الطعن  المستأنفالح�م تنفیذ م	اشرة  إرجاء العدالةوذلك لأنه من 

لنس	ة لمح�مة الجناات أما 	ا ،ید الح�منفناف حتى لا ضار المح�وم عله إذا تم تئ	الاست

                                                           

  .535 - 534، المرجع الساب5، ص ، 2018، أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ محمد حز6]،   1
، مجلة المحامین، الصادرة عن " 07-17دور لمحمة الجنا�ات الاستثناق�ة في ظل القانون " عبد الرحمان خلفي،  2

  .78، ص 2017، دسمبر 29منظمة المحامین لناحة سطیف العدد 

  .2021 ما� 30، أطلع عله بتار6خ http ://www.avocat-setif.org/api/file/8269896: مقال متاح عبر موقع
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یوقف تنفیذ الح�م أثناء ": بنصها 3م�رر  322فط	قا لما نصت عله المادة  الاستئنافة

  :عقو	ة السال	ة للحر6ة المقضي بها	استثناء ال الاستئنافمهلة 

 .في جناة −

 .عدا یي جنحة مع الأمر 	الإف  −

  ".ل فهصناف إلى حین الفئو6وقف تنفیذ الح�م �ذلك في حالة الاست 

صل في ش�له من ناف یوقف تنفیذ الح�م وظل سار6ا حتى یتم الفئفإن الطعن 	الاست

سال	ة  وةق	عحالة الح�م على المتهم  في هیئة الح�م ماعدا ،لمحترفین فق]اة اقبل القض

  .1للحر6ة في جناة أو في جنحة مع الأمر 	الإیداع

المحبوس والذ� قضت مح�مة الجناات  غیروهو ما عني أن المتهم متا	ع بجناة 

الح�م م	اشرة على المتهم، وفي هذه  ة وسال	ة للحر6ة فإنه یتم تنفیذذنافالابتدائة عله 	عقو	ة 

یها لالحالة لا یوقف الاستئناف علي هذا الح�م، وهو ما ینطب5 على العقو	ات المنصوص ع

م في الفقرة الثالثة منها تممن قانون الإجراءات الجزائة المعدل والم 309	موجب المادة 

ة سواء للحر6ة من أجل جناة نافذة سال	ة 	وعتبر الح�م القاضي 	عقو :" والتي تنص على أنه

 Eسه على مستو	ه وحفورا  الدرجة الابتدائة أو الاستئنافة سندا للق	ض على المح�وم عل

  ".ة المح�وم بها، ما لم �ن استنقذ العقو	ة المح�وم بها علهقو	مهما �انت مدة الع

ت بجنحةأما في حالة القضاء على المتهم  غیر المحبوس  2أمام مح�مة الجناا

	الإیداع ضده، ففي هذه لحر6ة مع إصدار الأمر لة 	ة سالفذعقو	ة نا	�انت قد قضت عله و 

و6	قى في هذه الحالة رهن الح	س إلى  ،هذا الح�م في شقه الجزائي في الحال الحالة ینفذ

داع الصادر عن المح�مة عد سندا للق	ض یمر 	الإ، 	ما أن الأ"نافئغاة الفصل في الاست

                                                           

، مذ�رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، الطعن �طرZ6 الاستئناف في المادة الجزائ�ةدواد� عبد الله،   1

  .90، ص 2016-2015بن یوسف بن خدة،  1إشراف در6اس ز6دومة، جامعة الجزائر 
  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم4م�رر  322أنظر المادة   2
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من الفقرة الرا	عة في  309المادة  نصت عله وهو ما ،المؤسسة العقابةفي عله وح	سه 

وفي حالة القضاء 	عقو	ة نافذة سال	ة : "م 	قولهاقانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتم

للمح�مة إصدار أمر مسبب  ، یجوز)1( ساو� أو تتجاوز سنةللحر6ة من أجل جنحة ت

  1."داع أو الق	ض على المتهم	الإی

  ناف الأثر الناقل للاستئ -2 

ناف أمام المح�مة الاستئنافة المختصة ئناف الأح�ام الجنائة أثر ناقل للاستئلاست

الدعوE إلى ف	النس	ة لمح�مة الجناات فیترتب على الاستئناف أثر نقل  ،بنظر القضة

جدیدة مع ا على إجراءات ءتنظر في القضة بنا أنة والتي لها فنائمح�مة الجناات الاست

ة وفي حدود التصر6ح 	الاستئناف فعلى مح�مة الجناات الاستئناف ،مستأنفتقیدها 	صفة ال

ح�م مح�مة الجناات  لعمومة دون التطرق إلى ما قضى 	هأن تفصل في الدعوE ا

المدنة فتقوم 	الفصل  الإلغاء، أما 	النس	ة الدعوE 	 حتى لتعدیل ولا	االابتدائة لا 	التأیید أو 

م�رر  322المادة  له أو إلغائه، وهو ما نصت علهأو بتعدی الح�م المستأنف تأییدیها إما بف

  2.موالمتم لالمعد الإجراءات الجزائةن قانو  نم 7

 �ما یجوز للمتهم إذا �ان هو من استأنف ح�م مح�مة الجناات الابتدائة دون 

قبل تش�یل مح�مة  وذلك3فما یتعل5 	الدعوE العمومة  النا	ة العامة التنازل عن استئنافه

نافة، أما فما یتعل5 	الدعوE المدنة فیجوز للمتهم أو المدعي المدني الجناات الاستئ

من قبل التنازل على الدعوE في أ� مرحلة �انت علیها الدعوE، مع إث	ات هذا التنازل 

                                                           

  .536، المرجع الساب5، ص 2018، الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ ، أصول محمد حز6]  1
  .في فقرتها الأولى والثانة، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 7م�رر  322أنظر المادة   2
وحده دون النا	ة،  یجوز للمتهم إذا �ان مستأنفا:" من قانون الإجراءات الجزائة على أنه  5م�رر  322تنص المادة   3

�ما یجوز له وللطرف المدني فما . التنازل عن استئنافه فما یتعل5 	الدعوE العمومة، و�ون قبل بداة تش�یل المح�مة

و6تم إث	ات التنازل 	أمر من رئس مح�مة الجناات . یتعل5 	الدعوE المدنة التنازل في أة مرحلة عن استئنافهما

  ."الاستئنافة
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تصر الاستئناف على الدعوE المدنة فق] ئة ، أما إذا اقفناترئس مح�مة الجناات الاس

فم�ن للمح�مة أن تعهد بهذا الاستئناف إلى الغرفة الجزائة 	المجلس القضائي للفصل في 

هذه الدعوE إما بتأیید أو تعدیل أو إلغاء الح�م المستأنف وهو إجراء مستحدث 	موجب 

 07.1-17التعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجزائة 

 :الأثر الناقل للاستئناف 	عنصر6ن هما و6تحدد

ناف من طرف المدعي المدني وذلك وفقا جواز تقدم طل	ات جدیدة في الاستئعدم  −

ولا :" في فقرتها الثانة التي تنص على أنه 9م�رر  322	ه نص المادة  ءلما جا

یجوز للطرف المدني أن قدم طل	ا جدیدا غیر أنه م�نه أن طلب ز6ادة التعوضات 

 . " المدنة 	النس	ة للضرر الذ� لح5 	ه منذ صدور ح�م مح�مة الجناات الابتدائة

عدم جواز الإضرار 	المستأنف من قبل المح�مة إذا �ان هذا الاستئناف مرفوعا من  −

طرف واحد سواء �ان المتهم أو الطرف المدني أو المسؤول المدني، وذلك ما نصت 

لا یجوز لمح�مة الجناات :" بنصهاالثانة في فقرتها  9م�رر  322عله المادة 

وق ناف مرفوعا من المتهم وحده أو من المسؤول عن الحقئنافة، إذا �ان الاستئالاست

 2."حالة المستأنف تسيءالمدنة، أن 

  .الإجراءات المتعلقة �المتهم قبل المحاكمة: الفرع الثاني

من قانون الإجراءات الجزائة المعدل  6م�رر  322عملا 	ما جاء في نص المادة  

والمتمم فإنه تطب5 أح�ام مح�مة الجناات الاستئنافة �افة الإجراءات التحضیر6ة و�ذلك 

ت التي �ون قد إجراءات المحاكمة المط	قة أمام مح�مة الجناات الابتدائة، ماعدا الحالا

  .صوص خاصةنص عیها المشرع بن

                                                           

  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم316الفقرة الأخیرة من المادة  انظر  1
  68 -67 بلعزام مبروك، المرجع الساب5، ص  2
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نافة الاستئ فلا تختلف الإجراءات التحضیر6ة التي قوم بها رئس مح�مة الجناات

عن الإجراءات المت	عة أمام مح�مة أول درجة، ولكن هناك 	عض الإجراءات التي لا تسر� 

ففي هذه الحالة ستبدل هذا  ،أمام مح�مة الاستئناف �إجراء تبلغ قرار الإحالة إلى المتهم

الإجراء بإرسال النائب العام لملف الدعوE وأدلة الإقناع إلى مح�مة الجناات الاستئنافة 

 Eأة للفصل فیها، أما إذا رأوالتي تفصل في هذه القضة في أقرب وقت إذا رأت أنها مه

	طلب من النائب العام أو  الرئس أن القضة غیر مهأة للفصل فیها قوم إما من تلقاء نفسه

بتأجیل القضة وجدولتها في دورة أخرE، �ما قوم أضا 	استجواب المتهم وإجراءات تبلغه 

  .1قائمة الشهود والمحلفین

 استجواب المتهم: أولا 

إجراءا جوهر6ا وإغفاله یؤد� إلى 	طلان المحاكمة  في الجناات المتهم ستجواباعد 

نافة قوم رئس مح�مة الجناات الاستئ المتهم، فقبل انعقاد جلسة المح�مة إذا ما دفع 	ه

	استجواب المتهم المتا	ع بجناة سواء �ان محبوسا أو غیر محبوس، فعلى خلاف مح�مة 

الجناات الابتدائة فقتصر الاستجواب حول تأكد الرئس أو من ینوب عنه من تأسس 

الة عدم وجوده عین له محاما 	صفة تلقائة وهو ما محام للدفاع عن المتهم، أما في ح

وفي حالة الاستئناف، قتصر :" نصهافي فقرتها الأخیرة ب 270نصت عله المادة 

الاستجواب على تأكد رئس مح�مة الجناات الاستئنافة من تأسس محام للدفاع عن 

  " .المتهم، فإن لم �ن له مدافع عین له محاما تلقائا

�ان المتهم محبوسا ینتقل الرئس أو من فوضه إلى المؤسسة العقابة التي  أما إذا

 یتواجد بها المتهم للقام بهذا الإجراء أما المتهم غیر المحبوس فیتم تكلفه 	الحضور من قبل

نافة، فإن لم متثل 	غیر عذر مشروع أمام الرئس ئأمانة ض	] مح�مة الجناات الاست

لأخیر أن صدر أمرا 	الض	] والإحضار، فإن لم حضر صدر لهذا ا زلاستجوا	ه جا
                                                           

  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل و المتمم279و  278أنظر المواد   1



 إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة                              : الفصل الثاني

 

63 

 

الرئس أمرا 	الق	ض عله و6	قى سار� المفعول إلى غاة الفصل في القضة، مع احترام 

المعدل والمتمم  من قانون الإجراءات الجزائة 270المشرع في نص المادة  أقرهاالآجال التي 

وتطب5 نفس الإجراءات في حالة رجوع الملف 	عد  عقاد الجلسةنبثمانة أام قبل ا حددةوالم

  .1 الطعن فه 	النقض

	] المؤسسة العقابة 	مقر مح�مة الجناات ضو6تم عادة إجراء الاستجواب في �تا	ة 

	طلان إذا أجر� في م�ان آخر غیر مقر مح�مة الجناات، ما دام  أ�دون أن یترتب عله 

، و	الإضافة إلى ذلك فقد أعطى المشرع 2المشرع لم حدد الم�ان الذ� یجر� فه الاستجواب

�امل الحر6ة للمتهم في الاتصال 	محامة الذ� یجیز له القانون الاطلاع على جمع أوراق 

   .3أام قبل انعقاد الجلسة )5(خمسة  إقصاء الدعوE في م�ان وجودها وذلك في أجل

  .تبل�غ قائمة المحلفین والشهود: اثان�

 المتهم تبلغمن قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم یتم  273لمادة لنص ا ط	قا

في سماعهم 	صفتهم شهودا،  المدنيالنا	ة العامة والمدعي  غب	قائمة الأشخاص الذین تر 

الجلسة وذلك تحت طائلة الطعن في صحة الإجراءات  افتتاحوذلك في أجل ثلاثة أام قبل 

غ النا	ة العامة ، �ما قوم المتهم أضا بتبلتبلغهالتحضیر6ة من طرف المتهم في حالة عدم 

هم ونفقات 	قائمة شهوده مع تحمله مصار6ف استدعائ الآجالفي نفس  والمدعي المدني

نصت  و ماوه اعفي المتهم هذه المصار6ف استدعائهم ضرورةهم، فإذا رأE النائب العام قلتن

افتتاح  لنا	ة العامة والمدعي المدني قبلإلى ا یبلغ المتهم": بنصها 274المادة  عله

تكون مصار6ف استدعاء . لى الأقل، قائمة 	أسماء شهودهأام ع) 03(المرافعات بثلاثة 

  .مم استدعائهلزو  إلا إذا رأE النائب العام تنقلهم على عاتقهود وسداد نفقات الشه

                                                           

  512-511- 510ص  مرجع ساب5، ،2018، أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ محمد حز6]،   1
  .403، ص1993، منشأة المعارف للنشر، مصر،  ، د aضمانات المتهم في مرحلة التحقیZ الابتدائيعبد الحمید الشوار{ي،   2
  .جراءات الجزائة المعدل والمتمم، من قانون الإ272أنظر المادة    3
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ین فیجب تبلغ المتهم 	القائمة في أجل یومین قبل انعقاد الجلسة، فلحأما 	النس	ة للم

ن المعینین تبلغ للمتهم قائمة المحلفی:" التي تنص على أنه 275وهو ما جاءت 	ه المادة 

وز الیومین السا	قین على افتتاح المرافعات سواء في المرحلة للدورة في موعد لا یتجا

  ."نافةئالابتدائة أو الاست

 ناف�ةئتشیل محمة الجنا�ات الإست: الثالفرع الث

عتبر استحداث هیئة قضائة جدیدة للفصل في الطعون 	الاستئناف في الجناات  

هامة في القانون الجزائر� لتكر6س مبدأ التقاضي على درجتین، و{ناءا على ذلك تم  قفزة

 وأح�امیر هذه المح�مة بإجراءات ستنصیب هذه الهیئة على مستوE المجلس القضائي، وت

استحداثها 	موجب  منها ماهو متشا	ه مع مح�مة الجناات الابتدائة وإجراءات أخرE تم

  .071-17القانون 

افة وفقا لما جاء 	ه قانون الإجراءات الجزائة نوتتش�ل مح�مة الجناات الاستئ 

   .أمین الض	] وعون الجلسة االنا	ة العامة و�ذ، محلفینال ،قضاةالالجدید من 

  .ةالقضا: أولا

 نافةتتش�ل مح�مة الجناات الاستئ"  :نهفي فقرتها الثانة على أ 258نصت المادة 

ین لى الأقل، رئسا ومن قاضیین مساعدمن قاض برت	ة رئس غرفة 	المجلس القضائي ع

  . لفینحم وأر{عة

تش�یلة مح�مة الجناات الاستئنافة لا تختلف عن  فهم أنهذه المادة  فمن خلال   

مح�مة الجناات الابتدائة إلا من حیث الرت	ة، حیث �ون الرئس 	مح�مة الجناات 

                                                           

، والمتعل5 	التنظم القضائي 06- 17المعدل والمتمم 	القانون العضو�  11- 05من القانون العضو�  18المادة  تنص  1

توجد 	مقر �ل مجلس قضائي مح�مة جناات ابتدائة ومح�مة جناات استئنافة، حدد اختصاصها وتش�یلتها :" على انه

  .وسیرها 	موجب التشر6ع السار� المفعول
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في تش�یلة مح�مة الجناات  ة مستشار 	المجلس القضائي على الأقل، أمات	بر الابتدائة 

، وفي ما عدا ذلك فإن التش�یلة 1رفة 	المجلس القضائيغنافة ف�ون برت	ة رئس الاستئ

  .نافة في نفسها من حیث العددجناات سواء الابتدائة أو الاستئالم�ونة لمح�مة ال

وتكون هذه التش�یلة الم�ونة من القضاة فق] في الحالات الاستثنائة إذا تعل5 الأمر 

 متعل5 	مح�متي أمربجرائم الإرهاب والمخدرات والتهر6ب، ودون إشراك المحلفین وهو 

في فقرتها الثالثة التي  258ة معا وهو �ما جاءت 	ه المادة الجناات الابتدائة و الاستئناف

نافة عند الفصل في الجناات ئوتش�ل مح�مة الجناات الابتدائة و الاست" :تنص على أنه

  2".المتعلقة 	الإرهاب والمخدرات والتهر6ب، من القضاة فق]

وتتعارض مهمة القاضي المش�ل للمح�مة مع مهامه السا	قة إذا �ان نظر القضة 

�ما أضاف في ذلك  ،مةأو �قاضي تحقی5 أو ممثل للنا	ة العا الاتهام	غرفة 	صفته عضوا 

  .المشرع حتى المحلف الذ� سب5 له وأن نظر القضة قبل الطعن فیها 	النقض

و6تم تعیین القضاة 	أمر من رئس المجلس القضائي للفصل في القضاا المجدولة في 

تداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر م�ن ان ،رة فإن �ان عددهم غیر �افالدو 

	موجب قرار مشترك بین رئسي المجلسین القضائیین من أجل استكمال التش�یلة، أما 

اض أو أكثر سواء ق	النس	ة للقضاة الاحتاطیین فقوم رئس المجلس القضائي بتعیین 

الأصلیین في نافة تحس	ا لوقوع أ� مانع للقضاة مة الجناات الابتدائة أو الاستئلمح�

وذلك قصد . 	اب المرافعات غل5الجلسة مع وجوب متا	عتهم للقضة من بدایتها إلى غاة 

أما إذا �ان هناك . إعادة الإجراءات من جدید في حال ما إذا حدث طار~ لأحد القضاة عدم

                                                           

  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم258أنظر المادة   1
، �لة الحقوق و العلوم الساسة، جامعة عبد الرحمن میرة، محاضرات في الاجراءات الجزائ�ة ،الدكتـور عبـد الرحمـان خلفـي  2

  .76ص  ،2017-2016بجاة، 
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ین المش�لین لهیئة یمانع لرئس المح�مة فیتم اختار القاضي الأقدم من بین القضاة الأصل

  . 1لح�ما

�ما قوم أضا عن طر56 القرعة 	استخراج اسم محلف أو أكثر من قائمة المحلفین 

من أجل متا	عة مجر6ات القضة وعند حدوث طار~ لأحد المحلفین الأصلیین یتم تعوضه 

من قانون  259	أحدهما، مع تأدة المین في نفس الوقت حسب ما جاء في نص المادة 

  .المعدل والمتممالإجراءات الجزائة 

�ما أنه هناك صعو	ات �ثیرة تعترض مح�مة الجناات عند الفصل في جرائم ارتكبها 

المتهم 	عضها ستوجب التش�یلة العادة وال	عض الآخر �ون من اختصاص التش�یلة 

الخاصة، ففي هذه الحالة یتوجب على غرفة الاتهام أثناء إصدارها لقرار الإحالة أن تفصل 

الجرائم التي تستوجب التش�یلة  عن م التي تنظرها مح�مة الجناات بتش�یلة عادةبین الجرائ

الخاصة، لأن ذلك متعل5 	الاختصاص النوعي و6ؤد� �ل تجاوز فه إلى نقض الح�م 

  2.الصادر في هذا الشأن

 .الن�ا�ة العامة: ثان�ا 

تعتبر النا	ة العامة طرفا مهما في تش�یلة المحاكم الجزائة عموما ومح�مة الجناات 

، یوقع هذه الأخیرة تحت طائلة ال	طلانخصوصا، وخصما دائما للمتهم وغابها عن التش�یلة 

المتا	عة والتحقی5 في الجرائم 	اسم المجتمع  ،وذلك 	اعت	ار أنها جهاز وظفته الأساسة

الذ� عطیها الح5 في توجه الاتهام المناسب للمتهم دون  الملائمةى مبدأ 	الاعتماد عل

لة، وما على المح�مة إلا أن تقوم بتأییدها أو إعادة تكییف الواقعة، �ما قع ئتعرضها للمسا

                                                           

، الصادرة عن منظمة المحامین لناحة سطیف العدد المحامین، مجلة "إصلاح نظام محمة الجنا�ات"مختار سیدهم،   1

  .24، ص 2017، دسمبر 29

 ما� 25، أطلع عله بتار6خ setif.org/api/file-http ://www.avocat/8269896: مقال متاح عبر موقع

2021.  
2
  .26مختار سیدھم، المرجع نفسھ، ص   
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علیها وعلى المدعي المدني إقامة الدلیل واث	ات وقوع الجر6مة من طرف المتهم، وذلك 

: التي تنص على أنه ،ون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمممن قان 256	موجب المادة 

قوم 	مهام النا	ة العامة أمام مح�مة الجناات، النائب العام أو أحد قضاة النا	ة العامة"."  

ولا شترa أن �ون النائب العام الذ� نظر الدعوE لأول مرة أن شارك في تش�یلة 

  . "النا	ة العامة وحدة لا تتجزأ" ة مح�مة الجناات، وذلك بناءا على قاعد

  .أمین الض�a وعون الجلسة: ثالثا 

وأهمها تدو6ن �افة الإجراءات الأساسة،  ضطلع أمین الض	] 	مجموعة من المهام 

جلسة المحاكمة، 	الإضافة إلى تلاوة قرار الإحالة وتحر6ر المحاضر و�ذلك  التي تمر بها

من  236أقوال الشهود وأجو	ة المتهم أثناء الاستجواب، وذلك بناءا على ما جاءت 	ه المادة 

قوم الكاتب تحت إشراف :" والتي تنص على ،قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم

و6وقع الكاتب على . عات، ولا سما أقوال الشهود وأجو	ة المتهمالرئس بإث	ات سیر المراف

رف الثلاثة أام التالة لكل جلسة على ظمذ�رات الجلسة و6ؤشر علیها من طرف الرئس في 

   .الأكثر

	التنوه  ، قوم�ما أنه في حالة تقدم طل	ات �تابة من قبل الخصوم وخاصة النا	ة العامة

  1.الجلسة المنعقدة 	مناس	ةعدها عنها في المحاضر التي 

و	الإضافة إلى أمین الض	] فقد عین أضا المشرع عون الجلسة الذ� �ون تحت 

  2 .تصرف الرئس وتتحدد مهامه 	أمر من رئس مح�مة الجناات

  

  
                                                           

 .، من قانون الإجراءات الجزائة المحل والمتمم338أنظر المادة   1
 .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم257أنظر المادة   2
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 .تشیل محلفي الحم: را�عا 

أمر الرئس أمین  ،نافة وإحضار المتهمفتتاح جلسة مح�مة الجناات الاستئ	عد ا

فتتاح دورة مح�مة الجناات الض	] 	المناداة على محلفي الدورة الذین تم اختارهم قبل ا

، وذلك من أجل مراجعة القوائم وتصحح �ل ما  1أام على الأقل) 10(نافة 	عشرة الاستئ

ئة تعل5 	النصاب في قائمة المحلفین الأصلیین، و�ل ما یتعل5 	عوارض مشار�تهم في هی

 261الح�م و�ذلك قوم بتفقد المحلفین الغائبین وفقا للأح�ام المنصوص علیها في المواد 

ثم قوم الرئس بإجراء القرعة . من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 263إلى غاة 

ات من بین المحلفین الأصلیین لاختار أر{عة محلفین من أجل إكمال تش�یلة مح�مة الجنا

  .من قانون الإجراءات الجزائة 284نافة ط	قا لما تضمنته المادة ئتالاس

تتم القرعة عن طر56 وضع قصاصات ورقة تحتو� على أسماء المحلفین داخل 

صندوق، سحب منه الرئس أسماء المحلفین الأر{عة إذا لم یتعرضوا للرد من طرف المتهم 

في فقرتها الثالثة وما یلیها من قانون  284المادة  والنا	ة العامة وفقا لما جاءت 	ه

  .الإجراءات الجزائة، وذلك دون إبداء أس	اب الرد

و6تلوه   2842 الرئس القسم المتضمن في الفقرة الأخیرة من المادة  لهم ثم یوجه   

، و6لزمهم هذا المین بوجوب إعطاء العناة "أقسم 	ا� " حرفا و�تفي المحلفون الأر{ع 	قول 

   .3اللازمة للإجراءات ومتا	عة الوقائع والأدلة والتحلي 	النزاهة والحاد

ولقد أعاب الفقه الدور السلبي للمحلفین في الجلسة على أساس نقص التكو6ن وهذا 

م مشار�تهم في وضع الأسئلة، وذلك 	عد تعدیل قانون الإجراءات الجزائة دهو السبب وراء ع

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائة المعدل  266محلفین احتاطیین، وذلك 	موجب المادة  4 و صلاأمحلفا  12القائمة تضم   1

 .والمتمم
  . خیرة، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل و المتممالفقرة الأ 284أنظر المادة   2
   31، ص  2014 الجزائر، ، والتوز6ع لمنشر الجامعة المطبوعات ندیوا a، د ،العادلة المحاكمة حجر�، فؤاد  3
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وإضافة أر{عة محلفین 	عدما �ان عددهم اثنان فق] مع الإشارة إلى أن أغلب  258في المادة 

 الدول العر{ة والمغار{ة التي عملت بهذا النظام قد تخلت عنه 	عد إجراء تعدلات على

رر محضر خاص بإث	ات الإجراءات موقع من طرف الكاتب ، وحانونةقال منظوماتها

من قانون الإجراءات الجزائة المعدل  284، وفقا للفقرة الثامنة من نص المادة 1والرئس

وحرر محضر خاص بإث	ات هذه الإجراءات یوقع عله �ل "  :والمتمم والتي تنص على أنه

   ".الإجراءات في محضر المرافعات من الرئس و�اتب الجلسة، �ما تجوز الإشارة إلى هذه

  ناف�ةافعات أمام محمة الجنا�ات الاستئالمر : المطلب الثاني

بدأ مرحلة لفصل في الموضوع، تلیر6ة السا	قة 	عد الانتهاء من الإجراءات التحض 

ما لم �ن في علانیتها مساس 	النظام  ،المرافعات التي فترض أن تكون في جلسات علنة

 ،)الفرع الأول( العام والآداب العامة، وتتم هذه المرحلة 	التأكد من مسألة حضور المتهم 

 .)الفرع الثاني( ومناقشة الأدلة 

  .حضور المتهم وأطراف الخصومة: الفرع الأول

قوم الرئس أولا 	استجواب المتهم حول  لقب Eة المناقشات حول ملف الدعوبدا

  .سماع الشهود سواء شهود الإث	ات أو النفي ثم، هالاتهام الموجه إل

  .استجواب المتهم:  لاأو 

حتى یتم�ن من الدفاع  ،إن حضور المتهم أمام مح�مة الجناات الاستئنافة وجو{ي

عن نفسه، قد أوجب قانون الإجراءات الجزائة في الجناات أن �ون للمتهم محام للدفاع 

عنه وحضور �افة الجلسات وذلك 	سبب خطورة الإجراءات المت	عة أمامها، ولذلك ألزم 

                                                           

  .90-89عبد الرحمان خلفي، المرجع الساب5، ص   1
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حول رع على رئس مح�مة الجناات عند استجواب المتهم قبل انعقاد الجلسة 	استجوا	ه شالم

   .1	صفة تلقائة محام للدفاع عنهمسألة المحامي فإذا لم �ن له محام عین له 

المشرع لرئس مح�مة الجناات الاستئنافة في  منحهاونظرا للصلاحات الواسعة التي  

وحف� النظام فیها، فإنه قوم 	استجواب المتهم، و6تضمن هذا  وإدارتهاض	] الجلسة 

    :يالاستجواب ثلاث مسائل وه

مع  ،من �ل قید مطلقاالتحق5 من هوة المتهم أمام مح�مة الجناات وحضوره  −

 .حراسة لتأمین عدم هرو	ه

موقفه من هذا الاتهام الموجه ي تصر6حاته و قإطلاع المتهم 	الوقائع المنسو	ة إله، وتل −

  .هإل

. الدعوE شروع الرئس في مواجهة المتهم 	الأدلة القائمة ضده 	الاستعانة 	ملف  −

و6جر� هذا الاستجواب 	عد أن أمر الرئس 	عزل الشهود في الغرفة المخصصة لهم 

 2 . 	عد التحق5 من هواتهم

�ما قوم الرئس 	السماح لأطراف الخصومة وهیئة الح�م بتوجه الأسئلة للمتهم 

ل الإجراءات الجزائة المعدمن قانون  287ومناقشته، فقد أجار المشرع في نص المادة 

رأیهم، أما  إبداءلكل شخص تم سماعه مع عدم  سئلةالمح�مة توجه الأ الأعضاءم والمته

	النس	ة لكل من النا	ة العامة ودفاع المتهم أو الطرف المدني ح5 توجه الأسئلة م	اشرة إلى 

السؤال لا حاجة له أو تم  �ل شخص تم سماعه 	عد إذن الرئس وتحت رقابته، فإذا رأE أن

                                                           

1
، دراسة تحلیلة مقارنة في القوانین الأردنة والمصر6ة والسور6ة المحاكمات الجزائ�ة، شرح قانون أصول �امل السعید  

  .634، ص 2010وغیرها، الط	عة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوز6ع، الأردن، 
 ،الإنسان حقوق  وحما�ة العر�cة القانون�ة النظم في الجنائ�ة الإجراءات ،وز6ر العظیـم عبد 	سیوني، شر6ف محمود  2

  .262-261،  ص 1991 ما� لبنان، لمنشر، للملایین العلم دار الأولى، الط	عة
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و	عد الانتهاء من استجواب .  1أمر 	سحب السؤال أو عدم الإجا	ة عنه ،عنه سا	قاالإجا	ة 

  2.المتهم قوم الرئس 	سماع أطراف الخصومة الآخر6ن

  .سماع أطراف الخصومة: ثان�ا  

ماع المدعي 	عد استجواب المتهم حول الوقائع المنسو	ة إله، قوم الرئس م	اشرة 	س 

  .اوالشهود إن وجدو  دنيمال

  : المدعي المدني سماع -1

یجوز م	اشرة :" من قانون الإجراءات الجزائة التي على أنه 2و 1فقرة  3المادة  تنص

وتكون مقبولة . الدعوE المدنة مع الدعوE العامة في وقت واحد أمام الجهة القضائة نفسها

ى المشرع طع، فقد أ "أا �ان الشخص المدني أو المعنو� المعتبر مسؤولا مدنا عن الضرر

الح5 لأ� شخص تضرر من جراء الجناة أو الجنحة أو حتى المخالفة المرتك	ة من قبل 

المتهم في أن طالب بتعوض هذا الضرر في الجلسة نفسها أ� مع الدعوE العمومة، 

الض	] أو حتى أثناء  أمینفم�ن لهذا الادعاء أن حصل أمام قاضي التحقی5 أو أمام 

من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم،  239ره المشرع في المادة الجلسة، وهو ما أق

من  242فیتأسس �طرف مدني حتى یتسنى له طلب التعوضات، وهو ما جاءت 	ه المادة 

إذا حصل التقر6ر 	الادعاء المدني 	الجلسة "  :قانون الإجراءات الجزائة التي تنص على أنه

 ".لا �ان غیر مقبولإ ا	ة العامة طل	اتها في الموضوع و فیتعین إبداؤه قبل أن تبد� الن

�ما یتضمن هذا الادعاء المدني الجر6مة موضوع المتا	عة، وإذا �انت الجهة التي 

فیجب عله في هذه الحالة  ،تفصل في الدعوE العمومة في غیر محل إقامة المدعي المدني

  .أن یتضمن الطلب المقدم من طرفه دائرة الجهة القضائة التي تنظر في القضة

                                                           

  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 288أنظر المادة   1
  .521 - 520ص مرجع ساب5،  ،أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ محمد حز6]،   2



 إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنایات الإستئنافیة                              : الفصل الثاني

 

72 

 

تقدر الجهة القضائة قبول الادعاء المدني، �ما م�ن أن یثار الدفع 	عدم قبول هذا 

ع الادعاء إما من طرف النا	ة العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنة أو أ� مد

مدني آخر، و6تم 	عد ذلك سماعه من قبل الرئس وقدم تصر6حاته وادعاءاته حول وقائع 

�ما أنه یجب أن مثله محام، وأ� قرار صدر عن المح�مة عتبر  ،الجر6مة و�فة حدوثها

سوغ دائما للمدعي المدني :" 	قولها 245نصت عله المادة  حضور6ا 	النس	ة له حسب ما

  1 ".�ون القرار الذ� صدر في هذه الحالة حضور6ا 	النس	ة لهأن مثله محام و

   سماع الشهود والخبراء -2 

	عد التأكد من هو6ته  ،إث	ات أو نفي هادةش تقوم الرئس 	أخذ إفادة الشاهد سواء �ان

وقوم بتأدة  ،من قانون الإجراءات الجزائة 93حسب الأح�ام المنصوص علیها في المادة 

 93المین القانونة التي نص علیها المشرع في قانون الإجراءات الجزائة في نص المادة 

و6ؤد� �ل شاهد و6ده المنى مرفوعة المین  ":في فقرتها الثانة و�ون نص المین �الآتي

ولا  أحلف 	ا� العظم أن أتكلم 	غیر حقد ولا خوف وأن أقول �ل الح5": 	الصغة الآتة

  . "وتسمع شهادة القصر إلى سن السادسة عشر 	غیر حلف المین"شيء غیر الح5 

وذلك لاحتمال وجود أشخاص لا یؤدون المین و6تم سماعهم على سبیل الاستدلال 

فق] فمثلا الأشخاص الذین یرE الرئس أنه من الضرور� حضورهم �شهود وذلك إلى جانب 

، �ما سأله في حال وجود أ� علاقة بینه و{ین  2ةسن 16القصر الذین یبلغون من العمر 

أطراف الدعوE، ثم قوم 	طرح الأسئلة عله حول �ل ما یراه متعلقا 	التهمة التي تمت متا	عة 

   .المتهم بها
                                                           

1
  .الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم، من قانون 241أنظر المادة   

وله 	صفة خاصة أن أمر 	حضور الشهود :" من قانون الإجراءات الجزائة على أنه 286تنص الفقرة الثالثة من المادة   2

الذین لم سب5 استدعاؤهم و6تبین من خلال المناقشة أن سماعهم ضرور� لإظهار الحققة، وإذ 	حضور الشهود الذین لم 

ستدعاؤهم و6تبین من خلال المناقشة أن سماعهم ضرور� لإظهار الحققة، وإذا اقتضى الأمر 	استعمال القوة سب5 ا

العمومة لهذا الغرض، ولا حلف المین الشهود الذین ستدعون 	موجب السلطة التقدیر6ة لرئس الجلسة، وهم سمعون 

  .على سبیل الاستدلال
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سواء �ان ذلك 	طلب من الخصوم أو من طرف  ،أما 	النس	ة للخبراء إن وجدوا

حان من أجل تقدم إضاحات عن التقار6ر الرئس من تلقاء نفسه، و�ون ذلك في أغلب الأ

التي تم إعدادها من قبلهم أو من أجل تفسیر ظاهرة علمة صعب على الأطراف والمح�مة 

فهمها، �ما یتم سماعهم أمام مح�مة الجناات 	عد أداء المین القانونة أو بدونها حسب 

ائع العلمة والفنة حسب تقدیر رئس المح�مة والذ� بدوره قوم 	طرح الأسئلة حول الوق

  . 1طبعة الملف

  الإث�ات إقامة أدلة : الفرع الثاني

تتم مناقشة الأدلة الموجودة في حوزة المح�مة من قبل المدعي المدني ومحامه، 

یتم على أن صفتها ممثلة عن الشعب، فیها طل	اتها 	 تلتمسالعامة التي  و�ذلك مرافعة النا	ة

مناقشة والرد على الطل	ات المقدمة الأخیرا إعطاء الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامه من أجل 

   .من قبل الخصوم الآخر6ن

  .مرافعة المدعي المدني: أولا

ه من طرف مح�مة طرف المدعي المدني 	عد قبول إدعائتعتبر المرافعة المقدمة من  

دة لدور النا	ة العامة نوتقم أدلته التي تكون بدورها مسا هالجناات الاستئنافة شرحا لدعوا 

   .في إث	ات إدانة المتهم

وغال	ا ما یتم إسناد مهمة مرافعة المدعي المدني لدفاعه الذ� �ون غیر مقید 	قواعد 

لمرافعته ومناقشة ما تم عرضه من أدلة وتصر6حات في جلسة المحاكمة  إلقائهمحددة في 

إلى حصول الضرر من الجر6مة المرتك	ة من قبل المتهم، مع ضرورة والأس	اب التي أدت 

  .احترام المتهم وعدم التجر6ح فه مهما �ان نوع الجر6مة التي تنظر فیها المح�مة

                                                           

 منشأة a، د ،النقض قضاء ضوء على اهأمام الدفاع ودور لنشاطها دراسة الجنا�ات، محمة فوده، الح�م عبد  1

  .193، 192، ص 1992 الإس�ندر6ة، للنشر، المعارف
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بین  لسببةا ي ومحامه أثناء هذه المرافعة إظهار العلاقةدن�ما أنه على المدعي الم

ني من جرائها، وتقتصر طل	ات المدعي لمدعي المدل الناشئضرر الجر6مة المرتك	ة وال

المدني فق] حول الالتزامات المدنة والتي تتمثل عادة في طلب التعوضات عن الضرر 

الذ� لح5 	ه من الجر6مة، فلا م�ن أن تتضمن طل	اته العقاب لأن ذلك عتبر من 

  1.اختصاص النا	ة العامة فق]

 وتتمحور طل�ات المدعي المدني في

إذا نتج عن هذه الجر6مة أ� تصرف قانوني خارج   :الحال إلى ما ان عل�ه إعادة -1

د تم إبرامه تحت تأثیر عن إرادة الضحة أو المتضرر من الجر6مة، فمثلا طلب إ	طال عق

  . الإكراه

عادل الضرر الذ� حصل من الفعل المرتكب من طرف   :التعو�ض �مبلغ مالي -2

ولى عله الجاني في حالة تعذر رده عینا، ولكن ی	قى تقدیر المتهم، أو قمة الشيء الذ� است

الذ� م�ن له أن ستعین بخبیر لتقدیره إذا �ان  ،هذا المبلغ من اختصاص قاضي الموضوع

مع  هواسعة في تقدیر مبلغ ضررا مادا، أما إذا �ان ضررا معنوا أو أدبا فللقاضي سلطة

  .مراعاة جسامة الجر6مة المرتك	ة

دني أن طلب من المدعي الم	لقاء نفسها أو تفهي إجراء م�ن للمح�مة من  :المصادرة -3 

لدE المتهم والتي �ون قد حصل علیها من ارتكا	ه لهذه  تح�م 	مصادرة الأشاء المضبوطة

   .الجر6مة

4-  fضا أن  :النفقات ومصار6ف الدعوم�ن للمدعي المدني أطلب تعوض 

مة الجناات الابتدائة أو اء سیر هذه الدعوE أمام مح�المصار6ف التي تكبدها أثن

                                                           

 عمان، والتوز6ع، للنشر الثقافة دار ،م�ت	ة1 ط	عة ،الجزائ�ة المحاكمات أصول قانون  م�ادئ ال	حر، خلیل ممدوح  1

  .294، ص 1998 الأردن،
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تقال ، ونفقات انللخبراءلأجور المدفوعة ة، وتتكون هذه المصار6ف من الرسوم واالاستئناف

ور الكشف أو المعاینة ونفقات الاسترداد التي یدفعها المدعي المدني إذا �ان قد جالشهود، وأ

  1.أمام قاضي التحقی5 عن طر56 ش�وE مصحو	ة 	ادعاء مدني هرفع دعوا 

المح�مة بدفع المصار6ف  عله تح�م ،هوفي حالة ما إذا خسر المدعي المدني دعوا    

�ما م�ن لها أن تعفه �لا أو  ،القضائة، إذا �ان هو من حرك الدعوE العمومة بنفسه

  .2ع الدعوE ائجزئا من هذه المصار6ف حسب وق

  مرافعة الن�ا�ة العامة: ثان�ا

من قانون الإجراءات الجزائة التي نصت على  304	ه المادة  جاءتب ما حس 

ناقة والتي تكون 	عد مرافعة ئجناات سواء الابتدائة أو الاستترتیب المرافعات أمام مح�مة ال

ام 	عرض وقائع وة علنة، قوم فیها النائب العمرافعة شف عتهاافمر المدعي المدني، فتكون 

  3. ها 	النس	ة للمجتمع عامةیة علت	المتر  آثارهاالجر6مة وأر�انها و�ذلك أس	ابها و 

أمام مح�مة  والامتازاتیتمتع بجمع الصلاحات  ف	الرغم من أن النائب العام

زم 	الموضوعة في إقامة الدلیل وذلك بهدف تمثیل المجتمع والحفا� تإلا أنه یل ،الجناات

ر أثناء تقدمه للمرافعة، ضحقوقه، �ما أن له أضا صلاحة قراءة المستندات والمحاعلى 

هو  ة من أدلة و�ذلك حسب مااستنتاجات حول ما تم عرضه في الجلسوالقام بتعلقات و 

 .اء إلى جانب المدعي المدنيي الادعموجود في ملف الدعوE، مما عزز موقعه ف

ي العقو	ة المقررة حسب النصوص القانونة ف اسالتمو6خلص في نهاة مرافعته إلى 

ة، أو أشد عقو	ة مقررة للجناة المرتك	 إما تسل] الالتماسقانون العقو	ات، و6تضمن هذا 

                                                           

  .118إلى  116ممدوح خلیل ال	حر، المرجع الساب5، ص   1
  .الفقرة الثالثة، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 313أنظر المادة   2
  .الفقرة الأولى، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 304أنظر المادة   3
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لهیئة الح�م للبت في هذه المسألة، �ما م�ن له أضا  طلب تطبی5 القانون و6ترك المجال 

  .1ةله البراءمتهم أن یلتمس لة لإدانة الداة الأففي حالة عدم �

  .مرافعة المتهم ومحام�ه: ثالثا  

عة افمن قانون الإجراءات الجزائة مر  304المادة  صلقد تناولت الفقرة الثانة من ن 

 مدنيفاع وسمح للمدعي الوعرض المحامي والمتهم أوجه الد" :بنصهاالمتهم ومحامة 

  . "والنا	ة العامة 	الرد ولكن الكلمة الأخیرة للمتهم ومحامه

ل المشرع الكلمة الأخیرة للمتهم 	عد مرافعة المدعي المدني والنا	ة العامة على جعلقد 

قانوني مهم وهو   عد ذلك تعز6زا لمبدأرد على �ل الدفوع المقدمة من طرفهم، و التم�ن من ال

�ما أنه أضا عتبر الحلقة  ،إدانتهالذ� عتبر المتهم بر6ئا حتى ثبتت " قر6نة البراءة"

 Eالأضعف في الدعو.  

 إث	اتند إلیها في ستبراز أوجه الدفاع التي إتلخص مرافعة المتهم ومحامه في تو  

ي، �ما م�ن المشرع من ا	ة العامة وادعاءات المدعي المدنإث	ات الن و�ذلك دحضبراءته 

�ل تطرق إلیها مناقشة والرد على الأدلة التي الن مللمتهم و الخصوم لال نص المادة خ

في إم�انة إبداء رأه بخصوص  ،بها أضا تمتعمنهم في مرافعته، ومن بین الحقوق التي ی

فاع، وله أضا أن قوم إذا �انت تش�ل مساما 	حقوق الد ،أمام المح�مة ت	عةالإجراءات الم

البراءة أو التخفیف  تا	عة لیخلص في النهاة إلى التماسونص الم الجر6مةاقشة أر�ان من	

   .2من العقو	ة

                                                           

 للنشر الثقافة دار الأولى، الط	عة الجزائ�ة، المحاكمات أصول قانون  شرح الجزائ�ة، الإجراءات أصول نمور، سعید محمد  1

  .482، ص 2005 الأردن، عمان والتوز6ع،
 دار a، د ،)المحاكمة( النهائي التحقی5 في الثاني، الجزء ،الجزائرQ  الجزائ�ة الإجراءات قانون  شرح ،أوهایبة الله عبد  2

  .226، ص .2017الجزائر، والتوز6ع، للنشر هومة
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من قانون  305عله المادة  حسب ما نصت ،المرافعات بال 	افقثم قوم الرئس بإ

 ا السؤال المتعل5 	الظروفدمتمم، وتلاوة الأسئلة ما عالإجراءات الجزائة المعمل وال

، وأمر 307المادة  نصالرئس التعلمات الواردة في  الجلسة یتلورة المخففة، وقبل مغاد

لمؤدة إلى غرفة المداولة، وعلن في ا فذانبإخراج المتهم من قاعة الجلسات وحراسة �ل الم

  1. سحاب الهیئة إلى المداولةانو عن رفع الجلسة  الختام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .215، المرجع الساب5، ص 2009، مذرات في قانون الإجراءات الجزائ�ة الجزائرQ محمد حز6]،   1
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إجراءات صدور الحم الجنائي في محمة الجنا�ات : الم�حث الثاني

 الإستئناف�ة

نافة التي تنعقد 	مقر المجلس القضائي هي المختصة تكون مح�مة الجناات الاستئ

نفة الصادرة عن مح�مة الجناات الابتدائة، وشمل استئناف أ	الفصل في الأح�ام المست

الدعو6ین سواء �ان متعلقا 	الدعوE العمومة أو الدعوE المدنة  الح�م الجنائي الابتدائي �لا

، �ما تقوم مح�مة الجناات أضا 	الفصل في �ل مخالفة تعترض )المطلب الأول ( 	الت	عة 

نظام المح�مة أثناء سیرها أو حتى قبل بداة المرافعات، و�ذلك في حالة غاب المتهم أمام 

  ). يالمطلب الثان( مح�مة الجناات 

  الحم الفاصل في الدعوf : المطلب الأول

لفصل في �ل مسألة تم طرحها في المرافعات، امح�مة الجناات الاستئنافة  ىتتول

وطرح 	شأنها سؤال في ورقة الأسئلة، لتبدأ 	عد ذلك مرحلة أخرE وهي مرحلة النط5 	الح�م 

والدعوE المدنة 	الت	عة إذا تم استئنافها من طرف  ،)الفرع الأول (في الدعوE العمومة 

  .) الفرع الثاني( المدعي المدني 

  .صدور الحم في الدعوf العموم�ة: الفرع الأول 

فإن مح�مة الجناات الاستئنافة في حالة استئناف  ،7م�رر 322حسب نص المادة 

تطرق إلى الح�م الصادر یجب علیها أن تعید الفصل في القضة دون ال ،الدعوE العمومة

عن مح�مة الجناات الابتدائة، و{ناءا على ذلك مر الفصل في الدعوE العمومة 

  .مرحلة المداولة ثم مرحلة النط5 	الح�م: 	مرحلتین
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  .مرحلة المداولة: أولا

فإن مح�مة الجناات  ،من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 309ط	قا للمادة 

الاستئنافة تتداول 	�ل سر6ة بواسطة تصو6ت حول �ل سؤال من الأسئلة التي تم طرحها 

قبل الدخول إلى المداولة، وتخضع هذه المرحلة لكافة الإجراءات والشروa التي تمر بها 

المداولات في مح�مة الجناات الابتدائة، فتتداول أولا حول مسألة إدانة المتهم ومسؤولیته 

من قبل هیئة الح�م 	أغلبة  "لا" بـي حالة الإجا	ة على السؤال المتعل5 	الإدانة الجزائة، فف

	سطة یتوجب على المح�مة في هذه الحالة العودة إلى قاعة الجلسات والتصر6ح ببراءة 

فیتم الانتقال في هذه الحالة إلى مرحلة " نعم"  ـ، أما إذا تمت الإجا	ة على السؤال ب 1المتهم

والتي تتم أضا 	اقتراع سر� حول العقو	ة التي قترحها  ،داولة 	شأن العقو	ةأخرE وهي الم

أخرE إلى أن یتم  على تصو6ت الأعضاء، قترح الرئس عقو	ة فإن لم تحصل ،الرئس

یئة المتداولة، �ما م�ن أضا أن تثبت إدانة هة متف5 علیها من قبل الالحصول على عقو	

  .2ه من العقابئالمتهم ولكن تح�م الهیئة بإعفا

ة سندا للق	ض عله سال	ة للحر6ة في جنا تبر الح�م الذ� قضي 	عقو	ة نافذة�ما ع

ة المح�وم بها عله، أما في حالة الح�م عله 	عقو	ة فورا ما لم �ن قد استنفد العقو	 وح	سه

اع أو دینافذة سال	ة للحر6ة في جنحة تساو� أو تتجاوز سنة تصدر المح�مة أمرا مسب	ا 	الإ

العقو	ة إما �لا أو  تنفیذوفي حالة إصدارها لعقو	ة جنحة تأمر بوقف . الق	ض على المتهم

  .3من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 592جزئا مع مراعاة أح�ام المادة 

                                                           

 الجزء التهمة، بها تمر التي الأطوار في الثاني الكتاب ،الجزائرQ  التشر6ع في الجزائ�ة الإجراءات م�ادئ الشلقاني، شوقي أحمد  1

  406-  405، ص 1999 الجزائر، الجامعة، المطبوعات دیوان a، د الثاني،
  .523، المرجع الساب5، ص 2018، أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ ، محمد حز6]  2
الصادرة في الجنحة، أما 	عد  العقو	ةلقد �انت مح�مة الجناات قبل تعدیل قانون الإجراءات الجزائة تقضي بوقف تنفیذ   3

أص	حت تقضي یوقف التنفیذ في العقو	ة الجنحة أما الجنحة التي تساو� أو  07- 17التعدیل الصادر 	موجب القانون 

  .المتهمتتجاوز سنة تصدر فیها أمرا مسبا 	الإیداع أو الق	ض على 
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و6تم ذ�ر هذه القرارات بذیل ورقة الأسئلة وموقعة من طرف رئس الجلسة والمحلف  

فإن لم یتم�ن من التوقع فالمحلف الذ� تعینه أغلبة أعضاء مح�مة  ،الأول المعین

  .1نافةالجناات الاستئ

   .النطZ �الحم: ثان�ا 

	عد المداولة تعود هیئة الح�م إلى قاعة الجلسات لكي تقوم بتلاوة الح�م الذ� توصلت 

�افة الأعضاء  إله المح�مة في المداولة في جلسة علنة و	اللغة العر{ة، مع وجوب حضور

  : الذین شار�وا في الفصل في الدعوE أثناء النط5 	الح�م، و6تم ذلك وفقا للإجراءات التالة

وقوم بتلاوة الإجا	ات حول الأسئلة التي طرحت في  ،ار المتهمأمر الرئس 	استحض −

 . المرافعات

م هإدانة المتبت اء حیث تث	الإعف أو ةءإما 	الإدانة أو 	البرا ینط5 الرئس 	الح�م −

، وهو ما نصت عله المادة ر معفي فلا یتم تطبی5 العقو	ة علهولكنه ستفید من عذ

ي من العقو	ة المقررة �ل فع: "  بنصهاقرتها الأولى من قانون العقو	ات في ف 92

من الدولة قبل أمن یبلغ السلطات الإدار6ة أو القضائة عن جناة أو جنحة ضد 

  ".الشروع فیهاالبدء في تنفیذها أو 

 2.م نظر الدعوE في جلسة سر6ةتوجوب النط5 	الح�م في جلسة علنة حتي وإن   −

من الیوم الموالي للنط5  یجب على الرئس تنبه المح�وم عله 	أن له مدة ثمانة أام −

 3.	الح�م للطعن فه 	النقض

                                                           

  .من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 309أنظر المادة   1
، الط	عة الثانة، دار الثقافة للنشر والتوز6ع، الأردن، الوجیز في قانون أصول المحاكمات الجزائ�ةمحمد ص	حي نجم،   2

  .501، ص 2012
  .525 - 524، ص، المرجع الساب5، 2018، أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ حمد حز6]،   3
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� أوجب تسبیب الذ 07- 17والجدید الذ� جاء 	ه قانون الإجراءات الجزائة في القانون 

أح�ام مح�مة الجناات وإعداده في ورقة منفصلة تسمى ورقة التسبیب وفقا للشروa والقواعد 

التي تم تناولها سا	قا لكن ی	قى موضوع الإدانة أو البراءة خاضع للاقتناع الشخصي لقضاة 

تدعم و6تم تعلیل الح�م في حالة الإدانة من خلال إبراز العناصر التي ساهمت في  ،1الح�م

	الإضافة إلى ما تم استخلاصه من المداولات  ،اقتناع هیئة الح�م حول موضوع إدانة المتهم

	الأغلبة أما إذا �ان هناك عنصر اقتنعت 	ه أقلة الأعضاء فإنه لا یدرج في ورقة 

لأنه لس من العناصر التي اقتنعت بها الهیئة، وفي حالة تعدد الأفعال المتا	ع بها  ،التسبیب

أما إذا خلصت ، تهم أو المتهمون فیجب أن یتم ذ�ر عناصر الإدانة حسب �ل فعلالم

ف�ون التعلیل حسب �ل  ،المداولة إلى الإدانة في 	عض الجرائم والبراءة في ال	عض الآخر

أما في حالة البراءة فینصب تسبیب الح�م على عدم وجود دلائل الاتهام أو عدم  .حالة

ة فتخضع لتقدیر القضاة 	و ى الإدانة والبراءة فق]، أما العق�فایتها، و6نصب التسبیب عل

حسب النصوص القانونة المنصوص علیها في قانون العقو	ات والقوانین الم�ملة له، ولكن 

  .في حالة وجود مانع من موانع المسؤولة فتجدر الإشارة له

  :  مشتملات الحم -1

 ،الإجراءات الجزائة المعدل والمتمممن قانون  314لقد حدد المشرع في نص المادة 

البانات التي یجب أن یتضمنها ح�م مح�مة الجناات سواء الابتدائة أو الاستئنافة 

لجهة القضائة مصدرة ا 	الإضافة إلى الإجراءات الش�لة المقررة قانونا وهذه البانات هي

 .الح�م

                                                           

مجلة المحامین، الصادرة عن منظمة المحامین لناحة سطیف العدد ، "الجنا�اتإصلاح نظام محمة م، مختار سیده  1

  .19 ص، 2017ء دسمبر 29

جوان  01أطلع عله بتار6خ   //: setif.org/api/file-www.avocathttp/82669896: مقال متاح عبر موقع

2021.  
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والقضاة المساعدین إسم الرئس (أسماء القضاة المشتر�ین في إصدار الح�م   −

 .ل النا	ة العامة و�اتب الجلسة والمترجم إن وجد مثوم) والمحلفین

  .هوة وموطن المتهم أو محل إقامته المعتاد، واسم المدافع عنه −

ذ�ر الوقائع موضوع الاتهام، و�ذلك الأسئلة التي تمت الإجا	ة عنها وفقا لما تقتضه  −

، فیجب أن 1الإجراءات الجزائة المعدل والمتمموما یلیها من قانون  305أح�ام المادة 

فلا �في أن  ،شتمل الح�م بان توافر الأر�ان الم�ونة للجر6مة التي أدین بها المتهم

یجب أن یبین الأعمال الصادرة عن المتهم من  وإنماقتصر الح�م على وصف التهمة 

وذلك  ،غیر عمد� أفعل ماد� ونتیجة وعلاقة سببة، أو القصد الجنائي أو �انت خط

ة، ناقد صدوره عن مح�مة الجناات الاستئلأن الح�م خاضع لرقا	ة المح�مة العلا عن

  2.نافة عند صدوره عن مح�مة الجناات الابتدائةولرقا	ة مح�مة الجناات الاستئ

على المتهم والنصوص القانونة التي استند إلیها الح�م،  العقو	ات المح�وم بها −

والمقصود من ذلك هو بان النص القانوني الذ� ینص على العقو	ة التي ح�م بها على 

 ،إذ أن الإشارة إلى النصوص التي تقتصر على تعر6ف الجر6مة أو تبین أر�انها ،المتهم

من طرف المتهم ا العمل المرتكب لا تكفي فیجب أن تحدد مقدار العقو	ة المتعلقة بهذ

، �ما یجب أن یتضمن حالة منح أو رفض الظروف  3ه 	مقتضاها والذ� ثبتت إدانت

لح�م في 	عقو	ة جنحة ة، �ما یجب أن یتضمن أضا إقاف التنفیذ في حالة اخففالم

  .على المتهم

ف أو القرار الذ� أمر 	سر6تها، وتلاوة الح�م علنا، مع وجوب وص ،4 علنة الجلسة −

 . الح�م إذا �ان ابتدائي أو نهائي

                                                           

  .وما یلیها من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 305أنظر المادة   1
  935-934ص  2013الط	عة الأولی، منشورات الحلبي الحقوقة، لبنان،  قانون الإجراءات الجنائ�ة،محمد مص	اح القاضي،  2
  .339 - 338محمد مص	اح القاضي، المرجع نفسه، ص  3
، من قانون 316 -313 -309متي الجناات الابتدائة والإستئنافة 	موجب المواد وهذه القواعد مط	قة على مح� 4

  .الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم
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دیدها من بین المصار6ف القضائة وعلى من قع تسوأخیرا یجب أن یتضمن أضا  −

  1.أطراف الخصومة

و	الإضافة إلى منطوق الح�م الذ� یتلى في جلسة المحاكمة والذ� عتبر الجزء هذا  

لرئسي من الح�م الذ� م�ن الخصوم من الطعن فه 	طرق الطعن المختلفة، فإذا دون ا

في جلسة  تلاوتهفي الح�م الصادر عن مح�مة الجناات منطوقا مخالفا لما تمت  القاضي

  2. �م 	اطلاالمح�مة ص	ح بذلك الح

) 15(خمسة عشر  وقوم الرئس و�اتب الجلسة 	التوقع على الح�م في أجل أقصاء

یوما من تار6خ صدوره، وفي حالة حدوث مانع للرئس یوقع م�انه أقدم قاض من القضاة 

الحاضر6ن في الجلسات خلال هذه المدة، أما إذا تعذر على الكاتب التوقع فتكفي الإشارة 

مع الاكتفاء بتوقع الرئس فق]، �ما یجب على �اتب الجلسة أضا أن حرر  ،إلى ذلك

یتضمن إث	اتا لكافة الإجراءات المقررة في الجلسة منها القرارات الصادرة في المسائل  محضرا

ثلاثة أام من تار6خ النط5 	الح�م وموقعا عله من قبل  أجل وذلك في ، العارضة والدفوع

  .3الرئس والكاتب

  صدور الحم في الدعوf المدن�ة الت�ع�ة: الفرع الثاني 

هو جبر الضرر ها الهدف من، و ترفع أمام القضاء المدنيالأصل أن الدعوE المدنة 

لكن المشرع جعله أمرا جواز6ا أمام القضاء الجزائي الذ�  ،المرتك	ةالذ� نتج عن الجر6مة 

المدنة  هني تضرر من الجر6مة و	اشر دعوا دیختص 	ه إذا تأسس المدعي المدني �طرف م

من قانون الإجراءات  3و 2ت عله المواد 	الموازاة مع الدعوE الجزائة القائمة وهو مانص

وتعتبر مح�مة الجناات �غیرها من المحاكم الجزائة التي خولها المشرع النظر في . الجزائة

                                                           

  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم3فقرة  313، والمادة 5فقرة  310أنظر المادة  1
  825، ص 2006الط	عة السا	عة، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوز6ع، الإس�ندر6ة،  الإجراءات الجنائ�ة،محمد ز�ي أبو عامر،    2
  .237عبد الله أوهایبة، المرجع الساب5، ص   3
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الدعوE المدنة 	الموازاة مع الدعوE الجزائة محل النظر، فإن قضت المح�مة ببراءة المتهم 

أما في حالة القضاء بإدانة ، 1 موضوععدم قبول الدعوE المدنة من حیث ال	فتقوم م	اشرة 

 .نيلتعوض المقدم من طرف المدعي المدفإنها تفصل في طلب ا ،المتهم في الش5 الجزائي

   الإجراءات المت�عة أثناء الفصل في الدعوf المدن�ة:  أولا 

وعلى مح�مة الجناات :" أنهفي فقرتها الثانة على  7م�رر 322تنص المادة 

فإن قام المدعي ." أن تفصل في الدعوE المدنة 	التأیید أو التعدیل أو 	الإلغاء نافةئالاست

المدني 	استئناف دعواه أمام مح�مة الجناات الاستئنافة فتقوم المح�مة 	التصد� وتفصل 

فیها من جدید إما بتأیید الح�م الساب5 أو تعدیله أو إلغائه والح�م فیها من جدید حسب 

ر عن الدعوE العمومة التي لا ح5 لها أن تتطرق إلى الح�م الصادالوقائع على خلاف 

  2.مح�مة الجناات الابتدائة

أن المشرع الجزائي قد أعطى للدعوE المدنة  ،نص هذه المادة فهم من فحوE و 

ةالمستأنفة أمام مح�مة الجناات  ، ولتقدم ضمانات أكثر لحماة حقوق 3خصوص

لا یجوز :" تنص على أنه 9م�رر  322المتقاضین، ونجد في هذا الساق نص المادة 

 المسؤوللمح�مة الجناات الاستئنافة، إذا �ان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده أو من 

ني أن قدم طل	ا حالة المستأنف، ولا یجوز للطرف المد تسيءعن الحقوق المدنة وحده، أن 

جدیدا، غیر أنه م�نه أن طلب ز6ادة التعوضات المدنة 	النس	ة للضرر الذ� لح5 	ه منذ 

  .صدور ح�م مح�مة الجناات الابتدائة
                                                           

التي  251فلا م�ن لمح�مة الجناات سواء الابتدائة أو الاستئنافة أن تقرر عدم اختصاصها وذلك عملا بنص المادة   1

  .لس لمح�مة الجناات أن تقرر عدم اختصاصها:" على أنه تنص
  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم2فقرة  7م�رر  322النظر المادة   2
، مجلة المحامین، الصادرة عن منظمة المحامین لناحة "الإجراءات التحضیر6ة لمحمة الجنا�ات"عبد السلام قمراو�،   3

  .51، ص 2017دسمبر  29العدد  ،سطیف

 جوان 03اطلع عله بتار6خ . http://www.avocat-setif.org/api/file/8269896: مقال متاح عبر موقع

2021.  
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ضاء ببراءة المتهم قوم�ن للمدعي المدني أن قدم طلب التعوض حتى في حالة ال

5 	ه والناتج عن خطأ المتهم وهو وذلك على أساس الضرر الذ� لح ،أو إعفائه من العقاب

من قانون الإجراءات الجزائة المعدل  316ما نصت عله الفقرة الثانة من نص المادة 

و6جوز للمدعي المدني، في حالة البراءة �ما في حالة الإعفاء، أن طلب :" بنصهاوالمتمم 

هذا ." هامتتعوض الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذ� یخلص من الوقائع موضوع الا

ي، فم�ن أضا للمتهم الذ� استفاد من ح�م البراءة أن طالب 	النس	ة للمدعي المدن

	التعوض ضد المدعي المدني عن الأضرار التي لحقت 	ه عند اتهامه وإم�انة تعرضه 

وهو عتبر " ادضطلب التعوض الم"للعقاب، وعرف هذا الإجراء في 	عض التشر6عات 	اسم 

عدة الت	عة و6تحق5 بتوافر شرطین، الأول أن �ون الح�م الصادر عن استثناءا من قا

مح�مة الجناات 	البراءة في ح5 المتهم، أما فما یخص الشرa الثاني فیجب أن یثبت 

تجاوز المدعي المدني في هذه الدعوE المرفوعة من قبله أ� افتراض سوء نیته في رفع هذه 

 Eة ، �ما أضاف المشرع الجزائي ا 1الدعوستثناءا 	موجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائ

فما یخص استئناف الدعوE المدنة وحدها أمام مح�مة الجناات الاستئنافة ففي  17-07

هذه الحالة تفصل الغرفة الجزائة 	المجلس القضائي التي تؤ6د أو تعدل أو تلغي الح�م 

  2. المستأنفالمستأنف دون الإساءة إلى شخص 

  النطZ �الحم: ثان�ا

من قانون الإجراءات الجزائة فإن الفصل في  316حسب ما جاء في نص المادة 

الدعوE المدنة �ون من طرف القضاة فق] دون إشراك المحلفین، و�ون بذلك الاختصاص 

                                                           

، ص 2008 ، الإس�ندر6ة والتوز6ع، للنشر الجدیدة الجامعة دار a، د الجنائة، الإجراءات أصول المنعم، عبد سلمان  1

574 - 575.  
  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم316أنظر الفقرة الأخیرة من نص المادة   2
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وذلك بتأیید أو تعدیل أو إلغاء الح�م الصادر عن مح�مة الجناات  ،1للقضاة المحترفین فق]

 Eات أثناء الفصل في الدعوالابتدائة 	عد سماع النا	ة العامة، �ما یجوز لمح�مة الجنا

المدنة أن تفصل في طلب رد الأشاء المحجوزة إما من تلقاء نفسها أو 	طلب ممن له 

	صفة نهائة تختص غرفة الاتهام 	الفصل في  مصلحة، فإذا صدر قرار مح�مة الجناات

طلب من النا	ة 	طلب رد الأشاء المحجوزة وذلك 	طلب من أحد الخصوم في الدعوE أو 

  .العامة

نصت عله  إن الح�م الفاصل في الدعوE المدنة یجب أن �ون مسب	ا حسب ما

ح�م مسبب �ون قا	لا وفصل في الحقوق المدنة 	:" نصهافي فقرتها الثالثة ب 316المادة 

و	عد  ،"نافةئة صدوره من مح�مة الجناات الاستللاستئناف أو الطعن 	النقض في حال

نافة ین	ه ئات الاستالنط5 	الح�م في الدعوE المدنة علنا من طرف رئس مح�مة الجنا

   .الح�مللطعن 	النقض في هذا أام  من تم الح�م عله 	التعوض للمتضرر أن له مدة ثمانة

�ما أنه یجب أن تكون �افة الإجراءات التي تمر بها في محضر المرافعات الذ� 

یثبت �افة إجراءات مح�مة الجناات والقرارات الصادرة عنها والذ� عتبر 	مثا	ة شهادة تثبت 

  2. الإجراءات التي مرت بها المحاكمة من بدایتها إلى غاة صدور الح�م

  .عارضة أثناء المحاكمة الجنائ�ةالالمسائل : المطلب الثاني

م�ن أن عترض المحاكمة الجنائة سواء أمام مح�مة الجناات الابتدائة أو 

الاستئنافة 	عض المسائل التي یتوجب على هیئة الح�م الفاصل فیها، سواء �ان ذلك قبل 

                                                           

	عد أن تفصل المح�مة في الدعوE :" من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم على أنه 1فقرة  316المادة  تنص  1

العمومة، تفصل دون مشار�ة المحلفین في الطل	ات المدنة المقدمة سواء من المدعي المدني ضد المتهم أو من المتهم 

  .نا	ة العامة وأطراف الدعوE المح�وم ببراءته ضد المدعي المدني وتسمع أقوال ال
  .من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 314أنظر المادة   2
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أو في حالة غاب المتهم عن  )الفرع الثاني(، أو أثناءها )الفرع الأول(البدء في المرافعات 

  ).الفرع الثالث(جلسة المحاكمة 

  .الطعن في صحة الإجراءات التحضیر6ة: الفرع الأول

�ل إجراء یتم اتخاذه من قبل المح�مة سواء قبل  هي الإجراءات التحضیر6ة 

، وأ� إغفال لهذه الإجراءات التحضیر6ة یؤد� إلى التأثیر على سیر خلالهاالمحاكمة أو 

اكمة، �ما قد مس أضا 	ح5 من حقوق المتهم الخاصة بإعداده لدفوعه، وتتمثل هذه المح

رفة الاتهام في الآجال المحددة، أو تبلغ غتبلغ قرار الإحالة الصادر عن : الإجراءات في 

قائمة المحلفین والشهود، أو في ما یتعل5 	الاستجواب الذ� یتم قبل المحاكمة من طرف 

   .محام له في حالة عدم وجوده وغیرها من الإجراءاتالرئس، أو تعیین 

  .ةشروi الطعن في صحة الإجراءات التحضیر6: أولا

لقد نص المشرع الجزائي على مجموعة من الإجراءات التمهیدة التي یجب القام بها 

لانعقاد مح�مة الجناات سواء الابتدائة أو الاستئنافة، واعتبر إغفال أحد هذه الإجراءات 

مساس 	حقوق أطراف الدعوE و	الخصوص المتهم، إذ أنها تؤثر على دفاعه ووسائل 

الأش�ال  النصوص القانونة وهي تعتبر من الإث	ات �ما جعل لها أضا مواعید محددة حسب

الجوهر6ة قانونا وقضاءا، فإغفالها عمدا أو سهوا عد سب	ا �افا للمتهم أو دفاعه أو المدعي 

  1.صحة الإجراءات التحضیر6ةالمدني للدفع 	عدم 

إذا استمسك  ،من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 290وحسب نص المادة    

في صحة الإجراءات التحضیر6ة  المنازعةالمتهمون أو محاموهم بوسائل مؤدة إلى 

 داع مذ�رة وحیدة قبل البدءیالمنصوص علیها في الفصل الرا	ع من هذا ال	اب تعین علیهم إ
                                                           

إلى غاة المادة  268تعتبر الإجراءات التحضیر6ة الانعقاد مح�مة الجناات التي نص علیها المشرع 	موجب المواد من   1

جوهر6ة، یترتب على مخالفتها أو حتى إغفالها ال	طلان في من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم إجراءات  279

  .داع هذه المذ�رةیحالة ما إذا تمسك بها من تقررت لصالحه، و6جوز للمتهمین والمدعي المدني ومحامیهم إ
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داع یفي المرافعات وإلا �ان دفعهم غیر مقبول، و6جوز للمتهمین والمدعى المدني ومحامیهم إ

مذ�رات تلتزم مح�مة الجناات بدون إشراك المحلفین 	البت فیها 	عد سماع أقوال النا	ة 

العامة، ووفقا لما جاءت 	ه هذه المادة فإن الطعن �ون 	موجب مذ�رة �تابة تودع في 

مة 	عد افتتاحها وقبل البدء في الموضوع، و6جب أن تتضمن الإجراء الذ� تم جلسة المح�

ر الذ� نتج عنه، فإن لم یتم الطعن في صحة هذه الإجراءات جهة، والضر  إغفاله وعن أ� 

حتى لو تم إغفالها وتتم 	عد ذلك  ،فترض صحتهافتالتحضیر6ة أمام مح�مة الجناات 

   .إجراءات المحاكمة 	صفة عادة

فإذا قدمت هذه المذ�رة التي تتضمن الطعن في صحة الإجراء أو الإجراءات 

التحضیر6ة المغفلة أمام هیئة المح�مة ووفقا للشروa القانونة تقبل هذه المذ�رة، و6تم 	عد 

ذلك إعطاء الكلمة للنا	ة من أجل تقدم التماساتها في هذه المسألة دون إشراك المحامین، 

  1 .هذه المسألة للموضوع وتفصل فیها أثناء المداولة �ما لها أن تقوم 	ضم

  آثار الطعن في صحة الإجراءات التحضیر6ة: ثان�ا

الطعن فیها أمام مح�مة یخلف أحد الإجراءات التحضیر6ة أو �لها  إغفالإن  

الجناات من طرف المتهم أو محامه، وذلك 	موجب مذ�رة م�تو	ة یتم إیداعها لدE المح�مة 

قبل المرافعات، فیتوجب على المح�مة في هذه الحالة أن تفصل فه إما 	الرفض أو القبول 

الطعن أو ون إشراك المحلفین وفي نفس الجلسة، أ� أنه لا م�ن إرجاء الفصل في هذا د

  .ضمه إلى الموضوع

 Eفإذا رأت المح�مة أن الدفع مقبول وقانوني تلتزم بتأجیل النظر في موضوع الدعو

إلى جلسة أخرE حتى یتم تصحح الإجراء الذ� تم إغفاله، أما إذا �ان الدفع غیر مؤسس 

                                                           

  .63فواد حجر�، المرجع الساب5، ص   1
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ءات فإن المح�مة تقوم برفضه 	موجب ح�م مسبب دون إشراك المحلفین، وتتم متا	عة الإجرا

  1 . مرحلة المرافعات إلى مرورالخاصة 	المحاكمة وال

تستدعي الاهتمام،  و أساسة �ما أن الإجراءات التحضیر6ة هي إجراءات جوهر6ة

وعدم الفصل فیها عتبر من  الهغفإ  ووالمنازعة فیها من شأنها تعطیل إجراءات المحاكمة، 

، :" نصهافي فقرتها الثانة ب 2912نصت عله المادة  أس	اب الطعن فیها 	النقض وهو ما

اف، و6جور الطعن فیها 	النقض مع الح�م الصادر ئنتكون الأح�ام الفرعة غیر قابلة للاست

  ".افةنئصادرة عن مح�مة الجناات الاست في الموضوع إذا �انت

  الإخلال بنظام الجلسة: الفرع الثاني

یترتب عنها إخلال  التي أثناء الجلسة والمرافعات قد تعترض الرئس 	عض المسائل

سواء �ان ذلك من طرف الأشخاص الحاضر6ن أو من المتهم نفسه، �ما إذا  ،بنظام الجلسة

فیتخذ في مواجهتهم  ،تبین له أثناء المرافعات وسماع الشهود وجود تناقضات بین أقوالهم

  .الإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائة

   .المتهمالإخلال من طرف : أولا

ام الجلسة ظالمشرع لرئس مح�مة الجناات سلطات واسعة في ض	] ن منحلقد 

فإذا تبین له عدم امتثال المتهم لهذا النظام في الجلسة  ،وضمان السیر الحسن للمحاكمة

ب، قوم القاضي بلفت انت	اهه أنه قد ینتج على سلو�ه هذا إ	عاده عن الجلسة، غوإحداثه للش

صادر في حقه حضور6ا مع وضعه تحت الحراسة من طرف القوة العمومة وعتبر الح�م ال

                                                           

  .، من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم1فقرة  291أنظر المادة   1
لا یجوز لمح�مة الجناات أثناء الفصل في "، تنص على أنه 07-17قبل تعدیلها 	موجب القانون  291لقد �انت المادة   2

هذه المسائل أن تكون القرارات الصادرة عنها ماسة 	الح�م في الموضوع، ولا یجوز أضا الطعن فیها إلا مع الح�م في 

ف فقرة ثانة أشار فیها إلى أن الأح�ام الفرعة غیر قابلة للاستئناف، فقد أضا 07- 17الموضوع أما 	عد صدور القانون 

  .وجواز الطعن فیها 	النقض مع الح�م الصادر في الموضوع عن مح�مة الجناات الاستثنافة
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مرة أخرE أو لم متثل لأمر الرئس  اغ	شى تحت تصرف المح�مة، فإذا أحدث ی	قحتى 

تأمر المح�مة بإیداعه الح	س وتتم محاكمته 	عقو	ة الح	س من شهر6ن إلى سنتین وهو ما 

إذا شوش :" من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 	قولها 296نصت عله المادة 

مته غابا، وفي المتهم أثناء الجلسة طلعه الرئس 	الخطر الذ� ینجر عن طرده ومحاك

  1."295حالة العود، تطب5 عله أح�ام المادة 

  .الإخلال من طرف الحاضر6ن في الجلسة: ثان�ا

أو  للرئس أضا 	الإضافة إلى سلطة ح	س المتهم عند عدم امتثاله وإحداثه شغ	ا 

، سلطة إ	عاد �ل أحد من الحاضر6ن إذا ثبت إخلاله 	النظام في الجلسة أمر الرئس فوضى

وحاكم  هإ	عاده منها، فإن لم متثل لأوامر الرئس یترتب عنه إصدار أمر 	الإبداع ضدب

، و6تم اقتاده 	أمر من الرئس إلى المؤسسة العقابة 2	عقو	ة الح	س من شهر6ن إلى سنتین

من قانون الإجراءات الجزائة  295وهو ما نصت عله المادة  ،بواسطة القوة العمومة

إذا حدث 	الجلسة أن أخل أحد الحاضر6ن 	النظام 	أة طر6قة �انت :"	قولها المعدل والمتمم 

، وذلك مع مراعاة الأح�ام المنصوص علیها  "....للرئس أن أمر بإ	عاده من قاعة الجلسة

  3 . هانة والتعد� على رجال القضاءفي قانون العقو	ات ضد مرتكبي جرائم الإ

  .الشهادة الكاذ�ة: ثالثا 

وسائل الإث	ات في المسائل  لشهادة من أهمة �ونها وسیلة منتكتسي انظرا لما 

سواء �ان  ،فإن القانون یرتب عقو	ات على من ثبت أن شهادته �اذ	ة أو شهد زورا ،ةئالجنا

                                                           

  .114عبد الله أوهابیة، المرجع الساب5، ص   1
وإذا حدث، خلال تنفیذ هذا الأمر أن لم مثل له أو :" من ذات القانون على أنه 295الفقرة الثانة من نص المادة  تنص  2

دون الإخلال ) 2(إلى سنتین ) 2(داع ضده وحاكم وعاقب 	الح	س من شهر6ن یأحدث شغ	ا، صدر في الحال أمر إ

 .الإهانة والتعد� على رجال القضاء	العقو	ات الواردة في قانون العقو	ات ضد مرتكبي جرائم 

وما یلیها من قانون العقو	ات الجزائر�، تحت عنوان الإهانة والتعد� على الموظفین ومؤسسات  144أنظر المادة   3

 .الدولة
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ذلك لصالح المتهم أو ضده، وعاقب علیها القانون مادام أنها تمت أمام سلطة قضائة لها 

  1.صلاحة الاستماع إلى الشهود

	ة، ذأن الشاهد تقدم أمام الهیئة بتصر6حات �ا و قطعة فإذا تبین للرئس 	صفة ثابتة

، و6تم ةذ	�اإشهادا على ما أدلى 	ه الشاهد من تصر6حات  أخذیوجه أمرا لكاتب الجلسة أن 

طلب من النا	ة العامة أو أحد 	الأخذ بهذا الإشهاد سواء من الرئس من تلقاء نفسه أو 

سات إلى غاة صدور الشاهد على ال	قاء 	قاعة الجل إلزاملدعوE، و6تم بذلك الأطراف في ا

من قانون الإجراءات  237، وفي ذلك نجد الفقرة الأولى من نص المادة 2الح�م الجنائي

إذا تبین من المرافعات شهادة الزور في أقوال شاهد :" الجزائة المعدل والمتمم تنص على أنه

من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب النا	ة العامة أو أحد الخصوم هذا  أمرأن  ئسر لاف

 لحینالشاهد على وجه الخصوص 	أن یلزم م�انه وحضر المرافعات وأن لا یبرح م�انه 

  .ض على هذا الشاهدأمر الرئس 	الق	الفة هذا الأمر النط5 	قرار المح�مة، وفي حالة مخ

ة دعوة ذ	ى الشاهد الذ� رأE أن شهادته �الرئس إلوقبل إقفال 	اب المرافعات یوجه ا   

ه العقو	ات المقررة یهه أنه سیتم الاعتداد 	أقواله، وتطب5 علنبأخیرة لقول الح5 وقوم بت

من قانون الإجراءات  237، و حسب الأح�ام المنصوص علیها في المادة 3لشهادة الزور

   .الجزائة المعدل والمتمم

                                                           

 والسور6ة والمصر6ة الأردنة القوانین في مقارنة تحلیلة دراسة ،الجزائ�ة المحاكمات أصول قانون  شرح السعید، �امل  1

  .652 ، ص2010 الأردن، والتوز6ع، للنشر الثقافة دار الثالثة، الط	عة وغیرها،
 الط	عة والتوز6ع، والنشر للدراسات الجامعة المؤسسة مجد ،الجزائ�ة المحاكمات أصول قانون  شرح ،جعفر محمد علي 2

  .363، ص2004 لبنان، الأولى،
�ل من شهد زورا في :" على أنه 232وما یلیها، فتنص المادة  232جاء النص عله في قانون العقو	ات المادة  وهو ما  3

وإذا ق	ض شاهد الزور نقودا أو . مواد الجناات سواء ضد المتهم أو لصالحه عاقب 	السجن من خسس إلى عشر سنوات

في حالة الح�م على المتهم و . عشر سنوات إلى عشر6ن سنة أة م�افأة �انت أو تلقى وعودا فإن العقو	ة تكون السجن من

  .اقب 	العقو	ة ذاتهاع	عقو	ة تز6د على السجن المؤقت فإن من شهد زورا ضده 
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�اتب الجلسة بتحر6ر محضر یدون فه �ل المفارقات بین ومن ثم �لف الرئس 

في فقرتها الثالثة التي  237أثناء الجلسة وهو ما نصت عله المادة  شهادة الشاهد وأقواله

وإذ ذاك �لف الرئس �اتب الجلسة بتحر6ر محضر 	الإضافات :" تنص على أنه 

 1 .أقواله السا	قةة الشاهد و شهادوالتبدلات والمفارقات التي قد توجد بین 

ضة أو صدور الح�م في موضوع الدعوE، یتم اقتاد الشاهد قأما في حالة تأجیل ال

بواسطة القوة العمومة إلى و�یل الجمهور6ة 	طلب من الرئس، والذ� بدوره قوم 	طلب 

�ما قوم الكاتب بإرسال نسخة من المحضر الذ� تم تحر6ره  ،افتتاح تحقی5 مع هذا الشاهد

 237نصت عله المادة  في الجلسة حول الشهادة المدلى بها إلى و�یل الجمهور6ة، وهو ما

و6رسل الكاتب إلى و�یل الجمهور6ة المذ�ور نسخة من المحضر :" في فقرتها الرا	عة 	قولها

  ."لمادةالذ� حرره تطبقا للفقرة الثالثة من هذه ا

  .الغ�اب أمام محمة الجنا�ات: الفرع الثالث

قع على عات5 القضاء مهمة تطبی5 القانون تطبقا صححا من أجل إصدار ح�م 

جزائي وفقا للقواعد والضوا	] القانونة والإجرائة، وعتبر حضور المتهم �أصل عام في 

والاستثناء من ذلك هو المحاكمة حقا جوهر6ا له وضمان من ضمانات الدفاع عن نفسه، 

غاب المتهم فنجد أن معظم التشر6عات اعتدت 	الح�م الغابي منها المشرع العراقي 

والمصر� والفرنسي وحتى الجزائر� الذ� �ان في الساب5 طب5 إجراءات التخلف عن 

أو تعذر الق	ض عله 	عد صدور  2الحضور ضد المتهم في حال عدم امتثاله إلى المح�مة

 .الةقرار الإح

فقد �انت مح�مة الجناات قبل التعدیل الذ� أجر� على قانون الإجراءات الجزائة 

، تتخذ إجراءات 2017مارس  27المؤرخ في  07- 17	موجب القانون  2017في سنة 
                                                           

  .64 - 63فزاد حجر�، المرجع الساب5، ص   1

  .القضائةوذلك في حالة عدم استجا	ة المتهم للتكلیف 	الحضور إذا �ان في حالة إفراج أو تحت الرقا	ة   2
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سواء صدر في حقه أمرا  ،خاصة ضد المتهم الذ� یتغیب عن الحضور في جلسة المحاكمة

ي في حالة فرار أثناء مرحلة المحاكمة أمام مح�مة من طرف قاضي التحقی5 أو 	ق 	الق	ض

لة أو أمام مح�مة الجناات سواء الابتدائة التي ینعقد اختصاصها 	موجب قرار الإحا

تتخذ في مواجهته إجراءات  ،ضر لاستجوا	ه من قبل الرئسحنافة، ولم الجناات الاستئ

إجراء التخلف عن  ىألغ 07- 17، لكن المشرع 	صدور القانون  1التخلف عن الحضور

الحضور من خلال تعدیله لعنوان الفصل الثامن من ال	اب الفرعي الأول من ال	اب الثاني 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائة، فأص	ح 	عنوان  66-155من الكتاب الثاني من الأمر 

لجلسة وجعل محاكمة المتهم الفار أو الذ� لم متثل " في الغاب أمام مح�مة الجناات" 

المح�مة تتم غابا دون حضور المحلفین، مع منحه الح5 في الطعن 	المعارضة في الح�م 

  .الصادر عن مح�مة الجناات سواء الابتدائة أو الاستئنافة

  .إجراءات المحاكمة الغ�اب�ة : ولاأ

وذلك نظرا لخطورة عتبر حضور المتهم بجناة أمام مح�مة الجناات أمرا وجو{ا، 

ة الناتجة عنها، فإذا تغیب تفصل المح�مة في الدعوE بإت	اع إجراءات 	الجر6مة والعقو 

في فقرتها الأولى من قانون  317المحاكمة الغابة وفقا لما جاء النص عله 	موجب المادة 

إذا تغیب المتهم المتا	ع بجناة :" التي تنص على انه ،الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم

الجلسة رغم تبلغه قانونا بتار6خ انعقادها، فإنه حاكم غابا من طرف المح�مة عن حضور 

  .دون مشار�ة المحلفین

                                                           

من قانون الإجراءات الجزائة قبل التعدیل  319و  318، 317وقوم الرئس أو القاضي المعین من قبله 	موجب المواد  1

أام، مع تعلی5 نسخة منه على مس�ن المتهم وعلى  10بإصدار أمر بإعمال إجراءات التخلف عن الحضور خلال مدة 

المتهم و�ذلك على 	اب مح�مة الجناات، و6توجب على المتهم أن یتقدم إلى  	اب مقر المجلس الشعبي البلد� التا	ع له

ل لأوامر المح�مة تتخذ إجراءات التخلف عن متثالمح�مة خلال هذه المدة اعت	ارا من یوم تعلی5 هذا الأمر، فإن لم 

  .أام) 10(الحضور 	عد مضي مدة العشر 
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وتختلف الإجراءات المت	عة أمام مح�مة الجناات بین المحاكمة التي تتم 	حضور 

  :المتهم والمحاكمة التي تتم في غا	ه فهي تمر بإجراءات مختصرة وتتم �ما یلي

المحاكمة الغابة 	افتتاح الجلسة و6تم المناداة على القضة واسم المتهم تم إجراءات فت

المتغیب، فإذا تأكدت المح�مة من غا	ه تفصل في الملف دون مشار�ة المحلفین، و	عد 

ثم عطي الكلمة للنا	ة  ،بداة المرافعات طلب الرئس من �اتب الجلسة بتلاوة قرار الإحالة

حالة ما إذا  والطرف المدني، وفي حالة وجود شهود أو الخبراء فيالعامة لتقدم طل	اتها 

 E ، و	عد الانتهاء من المناقشة تصدر المح�مة قرارا مسب	ا في الدعو 1تطلبت المحاكمة ذلك

في فقرتها الرا	عة من  317إما ببراءة المتهم أو إدانته حسب ما تنص عله المادة  ،العمومة

د الانتهاء من المناقشة، تقضي نوع" :نصهاعدل والمتمم بقانون الإجراءات الجزائة الم

دة المتهم 	ظروف ب معطات القضة، دون إم�انة إفاالمح�مة 	البراءة أو 	الإدانة حس

   . 2"التخفیف مع تعلیل الح�م

من هذا القانون أنه یجوز للمح�مة تأجیل الفصل في  317غیر أنه قد نصت المادة    

 غیب عذرا مقبولا بواسطة محامه أو أ� شخص آخر، وفي حالةالمتالقضة إذا قدم المتهم 

هذا العذر یتم تأجیل الفصل في الدعوE إلى تار6خ أخر مع تبلغ الخصوم لقبول المح�مة 

 3. 	التار6خ الذ� تم تأجیل القضة إله

                                                           

  .�مة فلا یجوز للخصوم مناقشتهمفإذا تم سماع الشهود أو الخبراء من طرف المح  1
2
  Ali Hamza Assal, Mohammed Sami Mazloum, "The effect of the absence of the accused at 

the trial stage", p.121. 

على  20/05/2021اطلع عله بتار6خ ، مقال متاح 2017مجلة المحق5 الحلي للعلوم القانونة والساسة، العدد الثالث سنة 

:موقع  https://www.iasj.net/iasj?func-fulltext&ald-130362 الساعة 00: 19  
أنه إذا قدم بواسطة  غیر:" رتها الثانة من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم على أنهقفي ف 317تنص المادة   3

جاز للمح�مة إذا رأت أن العذر مقبول أن تأمر بتأجیل القضة إلى تار6خ لاح5،  ،محامه أو بواسطة شخص آخر عذرا

  .مع تبلغ الأطراف غیر الحاضرة بتار6خ الجلسة المؤجل إلیها 
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ار، أو صدر فوستو� الأمر إذا أصدر قاضي التحقی5 أمرا 	الق	ض ضد المتهم ال

من طرف رئس مح�مة الجناات خلال الإجراءات التحضیر6ة لعدم امتثاله  هذا الأمر

لاستجوا	ه في مرحلة الإجراءات التحضیر6ة لمح�مة الجناات سواء الابتدائة أو الاستئنافة 

فإن هذا الأمر ی	قى سار� المفعول إلى حین صدور ح�م فاصل في المعارضة من طرف 

ن قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم على م 137المتهم وذلك حسب نص المادة 

إذا �ان المتهم المتا	ع بجناة قد أفرج عنه أو لم �ن قد ح	س أثناء سیر التحقی5 :" أنه

ة ض	] مح�مة الجناات ولم مثل نط	قا للقانون 	معرفة أما ،و�لف 	الحضور تكلفا صححا

دد لاستجوا	ه، جاز لهذا الأخیر أن 	غیر عذر مشروع أمام رئس المح�مة في الیوم المح

له أن صدر ضده أمرا فصدر ضده أمرا 	الض	] والإحضار، وإن لم یجد ذلك في إحضاره 

، فإن لم صدر أمر 	الق	ض "ی	قى سار� المفعول إلى غاة الفصل في القضة ،	الق	ض

مرا 	الق	ض فتفصل مح�مة الجناات غابا في الملف وفي حالة إدانة المتهم تصدر أضا أ

ضده �ما أنه لمح�مة الجناات أن تفصل في الدعوE المدنة 	الت	عة عند الاقتضاء وهو ما 

  1.من ذات القانون  317نصت عله المادة 

أما إذا �ان المتهم الغائب متا	ع بجنحة أمام مح�مة الجناات الابتدائة، فقد أجاز لها 

المحلفین، �ما م�نها أضا أن تقوم 	فصل المشرع أن تفصل فیها 	ح�م غابي دون مشار�ة 

دعواه وتحیلها إلى مح�مة الجنح المختصة إقلما لمحاكمته، أما إذا عارض المتهم المتا	ع 

وفقا للإجراءات  ،في الح�م الغابي الصادر ضده فإنه یتم الفصل في معارضته 2بجنحة

 .المط	قة في مادة الجنح دون التطرق إلى الح�م المستأنف

                                                           

  .542، المرجع الساب5، ص 2018، أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ  ،6]ز محمد ح  1
وذلك إذا �انت الجنحة التي تنظر فیها مح�مة الجناات وتقضي فیها 	عقو	ة نافذة تساو� أو تتجاوز سنة حسب ما   2

 ساو� اوتة للحر6ة من أجل جنحة 	وفي حالة القضاء 	عقو	ة نافذة سال:" نصهافي فقرتها الرا	عة ب 309تنص عله المادة 

  .، یجوز للمح�مة إصدار أمر مسبب 	الإیداع أو 	الق	ض على المتهم)1(تتجاور سنة
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ابا بنفس لجناات الاستئنافة فإنها تفصل غحالة غاب المتهم أمام مح�مة ا وفي

  . الإجراءات السالفة الذ�ر، وفي حالة إدانته تصدر ضده أمرا 	الق	ض

أما في حالة حضور المتهم الطلی5 المتا	ع بجناة أو جنحة عند افتتاح الجلسة 

صادر في حقه لا عتبر ح�ما غابا، ومغادرته لقاعة الجلسات 	محض إرادته فإن الح�م ال

من قانون  319وهو الأمر الذ� نصت عله المادة  ،بل �ون حضور� في مواجهته

إذا حضر المتهم الطلی5 المتا	ع بجناة أو جنحة : نصهاالإجراءات الجزائة المعدل والمتمم ب

حضور6ا في عند افتتاح الجلسة ثم غادر قاعة الجلسات 	محض إرادته فإن الح�م �ون 

  .مواجهته

أن یتم  ،�ما أوجب المشرع على القاضي عند الفصل في الح�م الغابي على المتهم

تعلیله فیجب أن ضمن القاضي في تسبی	ه �افة حیثات الجر6مة وتكیفها مع تعلیل النتائج 

انون ح�م معللا تعللا �افا، فالقالالتي یتوصل إلیها أثناء صیرورة جلسة المحاكمة لإصدار 

 07- 17قد أوجب تعلیل �افة الأح�ام خاصة 	عد التعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجزائة 

مهما �ان نوعها سواء �انت حضور6ة أو غابة، ابتدائة �انت أو نهائة، وسواء جاءت 

بإدانة المتهم أو براءته، إذ أنها أص	حت من الواج	ات الأساسة التي تقع على عائ5 

  1.ب القانون القاضي 	موج

   .الطعن �المعارضة في الحم الغ�ابي: ثان�ا

الذ� الغي  07-17ائة 	القانون رقم ز دیل الجدید لقانون الإجراءات الج	موجب التع

ش�ل تلقاني 	إجراءات التخلف عن الحضور واستبدلها بإجراءات المحاكمة الغابة، فإنه و 

  .الح�م الصادر ضده 	المعارضةأعطي للمتهم المح�وم عله غابا ح5 الطعن في 

  

                                                           

1 -Ali Hamza Assal, Mohammed Sami Mazloum, Op. Cite, P: 134, 136. 
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   إجراءات الطعن �المعارضة ومواعیدها -1

تهم وحده ولا ن 	المعارضة في الح�م الغابي للملقد أعطى المشرع الجزائي ح5 الطع

م�نه أضا الطعن 	الاستئناف حتى یتم الفصل في الح�م الغابي لص	ح 	عد ذلك له الح5 

في الطعن 	الطر56 العاد� أ� الطعن 	الاستئناف، دون الأطراف الأخرE في الدعوE وهو 

في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم  321ما نصت عله المادة 

لا یجوز الطعن في الح�م الغابي 	أ� طر56 من طرق الطعن إلا :" التي تنص على أنهو 

�ما أنه للنا	ة العامة . "من طرف المح�وم عله شخصا في حالة صدور أمر 	الق	ض ضده

 في حالة صدور الح�م 	البراءة أن تطعن في الح�م إما 	الاستئناف أو 	النقض، أما في حالة

قضاء أجال انفلا یجوز لها الطعن في الح�م إلا 	عد  ،المتهم الح�م 	الإدانة على

  ."المعارضة

المادة  غاةإلى  �409ما أنه أحال في إجراءات التبلغ والمعارضة إلى المواد من 

من قانون الإجراءات الجزائة والمتعلقة 	المعارضة في الح�م الصادر عن المح�مة  413

 ،	استثناء الأح�ام المتعلقة 	انقضاء الدعوE العمومةالابتدائة ومح�مة الجناات أضا، 

ي الدعوE العمومة تنقضمن قانون الإجراءات الجزائة حیث لا  322والتي 	مقتضى المادة 

والتي یبدأ سر6انها من یوم تبلغ الح�م 	أة وسیلة �انت إلى  ،طیلة مدة تقادم العقو	ة

م�رر من ذات  8ه ومراعاة الأح�ام المادة المح�وم عله غابا، ما لم تتم المعارضة ف

الموصوفة 	أفعال  الجرائمقضاء الدعوE العمومة 	التقادم في نالقانون والتي تنص على عدم ا

إرهابة وتخر6بة والجر6مة المنظمة العابرة للحدود الوطنة أو الرشوة أو اختلاس الأموال 

  .1ة في هذا النوع من الجرائمالعمومة، �ما ینجم عنها عدم تقادم الدعوE المدن

في فقرتها الثانة فإن مواعید الطعن 	المعارضة تسر�  �322ما أنه وحسب المادة    

تبدأ من تار6خ التبلغ في موطن المح�وم عله أو في مقر البلدة أو  ،خلال عشرة أام
                                                           

  545 -543، المرجع الساب5، من ص، 2018، أصول الإجراءات الجزائ�ة في القانون الجزائرQ محمد حز6]،   1
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نفسها من تار6خ بتعلقه على لوحة الإعلانات 	النا	ة العامة، وتكون جائزة أضا خلال المدة 

التبلغ الشخصي طیلة مدة انقضاء العقو	ة 	التقادم، �ما یتم تبلغ المعارض بتار6خ الجلسة 

والتي تحیل بدورها إلى الأح�ام  1من قانون الإجراءات الجزائة 439وفقا لأح�ام المادة 

دار6ة، أما المتعلقة بتكلیف 	الحضور والتبلغات المتضمنة في قانون الإجراءات المدنة والإ

  2. إذا �ان المتهم محبوسا یتم تبلغه بتار6خ الجلسة عن طر56 أمانة ض	] المؤسسة العقابة

  لطعن �المعارضةالقانون�ة ل ثارالآ -2 

الأول متعل5 بوقف تنفیذ الح�م : على الطعن 	المعارضة في الح�م الغابي أثران یترتب

  .الغابي، والأثر الثاني متعل5 بإعادة الفصل في الدعوE من جدید

   وقف تنفیذ الحم الغ�ابي -أ 

رضة في الح�م الغابي أثر موقف، فلا �ون الح�م قا	لا للتنفیذ إلا بتبلغه المعل

للمح�وم عله، أو خلال أجال المعارضة أو أثناء النظر فیها، 	استثناء أمر الق	ض الصادر 

ان اضي التحقی5 أو رئس المح�مة الذ� یتم إصداره خلال الإجراءات التحضیر6ة أو �قعن 

 .نافةات الاستئا عن مح�مة الجنار صاد

ف	مجرد تسجیل المعارضة في الح�م الغابي من طرف المح�وم عله ص	ح الح�م 

، وتتم إعادة النظر في الدعوE من جدید هذا في حالة الح�م غیر منتج لأ� أثر لاغا

الغابي الصادر 	الإدانة ، أما إذا �ان الح�م في صالح المح�وم عله أ� أنه صادر ببراءة 

فإنه لا م�ن المعارضة فه، وهذا عطي الح5 للنا	ة  ،رفض الطل	ات المدنة المتهم أو

العامة للطعن في الح�م إما 	المعارضة أو 	الاستئناف وذلك حسب ما جاءت 	ه الفقرة 

  .من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم 321الأولى من المادة 

                                                           

  .من قانون الإجراءات الجزائة المعدل والمتمم، 439أنظر المادة   1
  .58عزام مبروك، المرجع الساب5، ص   2
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  : إعادة الفصل في الدعوf  .ب

في فقرتها الأولى من قانون الإجراءات الجزائة التي تنص على  413ط	قا للمادة 

تلغي المعارضة الصادرة من المتهم الح�م الصادر غابا حتى 	النس	ة لما قضى 	ه :" أنه

، فیتم التمییز بین الح�م الصادر عن مح�مة الجناات " في شأن طلب المدعي المدني

ستئنافة، فإن صدر عن مح�مة الجناات الابتدائة والصادر عن مح�مة الجناات الا

ة الابتدائة فتتم إعادة المحاكمة أمام هذه الأخیرة، أما إذا �ان الح�م صادر عن مح�م

  1.تش�یلة �املة تضم القضاة والمحلفیننافة فعاد الفصل في هذا الح�م بئالجناات الاست

الصادر عن مح�مة الجناات  مع استثناء حالة واحدة وهي إذا �ان الح�م الغابي

في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات  318نافة في جنحة فإنه و	موجب المادة ئالاست

إذا عارض المتا	ع بجنحة في الح�م الغابي، :" الجزائة المعدل والمتمم التي تنص على أنه

لجنح دون یتم الفصل في معارضته بنفس التش�یلة وف5 الإجراءات المط	قة في مادة ا

�ما قد شمل الطعن 	المعارضة الدعوE العمومة ." التطرق للح�م الابتدائي المستأنف

 2. "والدعوE المدنة أضا أو قد قتصر على أحدهما

  

  

  

  

  

                                                           

  .62عزام مبروك، المرجع الساب5، ص لب  1
  .234عبد الله أوهایبة، المرجع الساب5، ص   2
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  الثاني  خلاصة الفصل

جاء 	عد سلسلة من التعدلات  نافةاث المشرع لمح�مة الجناات الاستئإن استحد

التي شملت الدستور أولا لیله 	عد سنة تقر6	ا تعدیل قانون الإجراءات الجزائة في سنة 

، لینصب 	عد ذلك هذه الهیئة في المجلس القضائي، فهي على خلاف مح�مة 2017

الجناات الابتدائة فینعقد اختصاصها عن طر56 الاستئناف الذ� یرفع من أحد أطراف 

الدعوE أ� من المتهم أو النا	ة العامة أو الطرف المدني و�ذلك المسؤول عن الحقوق 

المدنة أو الإدارات العمومة، غیر أن أغلب الإجراءات الأخرE المتعلقة بتحضیر الملفات 

نافة متشابهة، �ما افعات أمام مح�مة الجناات الاستئالجنائة وتش�یل المح�مة وسیر المر 

الجناات الابتدائة و الاستئنافة أن تصدر قرارات أخرE غیر المتعلقة بإدانة أنه لمح�مة 

ناتجة عن إخلال المتهم أو أحد الأطراف الحاضر6ن في الجلسة  ،المتهم أثناء سیر المحاكمة

  .	النظام أو تقدم أحد الشهود شهادة �اذ	ة

مة الجناات سواء تعدیل هذا القانون أص	ح المتهم المتخلف عن الحضور أمام مح�{و 

المشرع ح5 الطعن 	طر56 المعارضة في  هوإعطاالابتدائة أو الاستئنافة حاكم غابا، 

 .الح�م الصادر ضده
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 ،في إطار تكر�س ضمانات المحاكمة العادلة هامةلقد خطى المشرع الجزائر� خطوة 

على الإجراءات المت,عة أمام مح*مة الجنا$ات، *ما  أجراهاوذلك من خلال التعد$لات التي 

فتح طر�7 الاستئناف *درجة ثان$ة للتقاضي في الأح*ام الصادرة عن مح*مة أول درجة، 

وهو ما یتطلب من هیئتها أن تكون  ،وتعتبر هذه المح*مة مح*مة إجراءات ,المعنى الكامل

ن احترام حقوق المتهم ومراعاة تطبی7 ,القواعد الجزائ$ة التي تضم تاما و شاملاملمة إلماما 

عد ذلك تحق$قا $القانون تطب$قا سل$ما، بهدف الخروج ,أح*ام عادلة وخال$ة من الأخطاء، و 

لمبدأ التقاضي على درجتین وتعز�زا للعدید من الم,ادC الدستور�ة التي تح$B ,المحاكمة 

الجنائ$ة، والذ� $عد واحدا من الم*ونات الأساس$ة لمراحل التقاضي في المسائل الجزائ$ة 

هذا في مواجهة الخصوم، ولكن ,الرغم من الأهم$ة التي $*تسبها  تعسفاوعدم ممارسته $عتبر 

إلا أن ذلك لم $منع من ظهور ,عض الإش*الات المتعلقة بتش*یلة المح*مة وتسبیب  ،المبدأ

أح*امها، وهذا لا $عود للمبدأ في حد ذاته وإنما إلى طر�قة تبن$ه فلم توفر الجزائر دعائمه 

 .المقر أو ,الش*ل المطلوب سواء من حیث التش*یلة

 :یليام* $م*ن تلخ$صهاعة من النتائج ومن خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى مجمو 

  النتائج: أولا

 جذوره في نجد وإنماإن مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا$ات ل$س ,مبدأ حدیث،  .1

إلا تدر�ج$ا  ،العصور القد$مة، فقB لم $ظهر ,الش*ل الإجرائي الذ� هو عل$ه الیوم

 .الإمبراطور� بدا$ة ذلك في العصر الروماني و,التحدید في العهد  و*انت

نادت أكثر الاتفاق$ات اهتماما ,حقوق الإنسان إلى إقرار مبدأ التقاضي على درجتین  .2

ا الإعلان العالمي لحقوق الجنا$ات منذ القرن الماضي والذ� قبله، وأبرزه في

$عتبر مهدا لمعظم الاتفاق$ات المتعلقة ,حقوق الإنسان، و*ذلك العهد  ، الذ�الإنسان

والس$اس$ة التي صادقت عل$ه الكثیر من الدول، وغیرهما من  دن$ةالدولي للحقوق الم

 .الاتفاق$ات
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رغم أهم$ة المبدأ في الحفاQ على حقوق المتا,ع جنائ$ا، لم $حظى بإقرار الكثیر من  .3

و*ان ذلك في غالبیتها  ،وحتى الدول التي أقرته فمعظمها لم تقم بذلك إلا مؤخرا الدول

 .طات الدول$ةلضغو ا لضرورات فرضتها استجا,ة

و*ان ذلك لنفس الأس,اب التي  ،التشر�ع الجزائر� بدوره تأخر *ثیرا في إقرار المبدأ .4

دون إقراره من قبل ,اقي الدول، والتي تتمثل في خصوص$ة تش*یل مح*مة  حالت

التحقی7 على درجتین ,الإضافة إلى أنه وجوTي، وأ$ضا حضور  الجنا$ات، و*ون 

لف*رة  ضالضمانات وأخرU $عتبرها غالب$ة الفقه المعار  المحامي وجوTي، *ل هذه

التشر�عات، *حجج *اف$ة لعدم  ضو*ذلك ,ع التقاضي على درجتین في الجنا$ات

 .إقراره

یتمتع الاستئناف الذ� تم إقراره في التشر�ع الجزائر� بخصوص$ة منفردة ، فهو ل$س  .5

 وإنماص الجنح والمخالفات، نعرفه في المواد المدن$ة ولا حتى الجزائ$ة ف$ما یخ *الذ�

خاصة، حیث لا $*ون ح*م أول درجة محلا للإلغاء ولا التعدیل ولا التأیید  لد$ه طب$عة

تصدر هذه الأخیرة ح*ما جدیدا مستقلا عن  وإنمامح*مة الدرجة الثان$ة،  من طرف

 .$طل7 عل$ه مصطلح الاستئناف الدائر� في التشر�ع الفرنسي ما الأول، وهو

 مبدأ التقاضي على درجتین في التشر�ع الجزائر� إش*ال$ات على مستو�ین؛ أثار إقرار .6

مستوU تش*یل المح*مة ومستوU تسبیب الأح*ام، فالإش*ال الأول یتمثل في *ون 

تش*یلة مح*مة أول درجة، مع مح*مة الجنا$ات الإستئناف$ة ش,ه مماثلة  تش*یلة

ف*رة ضرورة الاستئناف أمام تواجدهما في نفس المقر، وهو ما $فرغ  ,الإضافة إلى

جوهر مبدأ التقاضي على درجتین، أما الإش*ال الثاني فیتعل7  جهة عل$ا، التي تعتبر

تسبیب الأح*ام، حیث منحت الأغلب$ة لعنصر المحلفین  ,المشار*ة الشعب$ة وف*رة

المجال القانوني، والأح*ام تصدر وفقا لرأیهم،  الذین لا یخضعون لأ� تكو�ن في

جهة لا تملك أدنى درا$ة في المجال  اضي المحترف نفسه $سبب رأ�و�جد الق

 .القانوني
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 توصلنا خلال هذه النتائج إلى أن المشرع الجزائر� خطى خطوة مهمة بإقراره لمبدأ

 التقاضي على درجتین في الجنا$ات، وTذلك أص,ح قانون الإجراءات الجزائ$ة متماش$ا

 الدستور من 160والمستجدات الدول$ة في هذا الخصوص، وحق7 دستور�ته بتطا,قه والمادة 

 الإش*ال$ات ضأن ذلك لم $منع وجود ,ع ، إلا2016التي جاءت بدورها ,المبدأ منذ سنة 

  .والنقائص التي سوف نحاول اقتراح حلول لها

  الإقتراحات: ثان�ا

 أجل تحقی7 فعال$ة مبدأ التقاضي على درجتین في الجنا$ات، نقترح أن یتدخل من

  .النقا_ التي سوف نتقدم ,اقتراحها ضالمشرع لتعدیل ,ع

 إلغاء نظام المحلفین في مح*مة الجنا$ات الابتدائ$ة والإ,قاء فقB على القضاة .1

 رتب أعلى في ا_ الإستئناف$ة على حالها مع اشتر مح*مة الجنا$ات  وإ,قاءالمحترفین، 

قضاتها، ذلك تجسیدا لف*رة أن ح*م الشعب لا $ستأنف، ,التالي إعطاء فرصة 

عل$ه الذ� $شعر ,أن الح*م ظلمه، في اللجوء إلى المح*مة الشعب$ة لطلب  للمح*وم

والإ,قاء على نظام المحلفین في  ،*ون ذلك یولد في نفسیته ثقة ,العدالة الإنصاف

 مستمرة و على فترات ف$ة $ستلزم إخضاعهم لدورات تكو�ن$ةالجنا$ات الإستئنا مح*مة

على ف*رة إعطائهم الأغلب$ة العدد$ة في مح*مة الجنا$ات  في المجال القانوني، للإ,قاء

غیر ذلك یجب التقل$ص من عددهم لإعطاء مصداق$ة  وإلاوف*رة تسبیب الأح*ام، 

 .د الإعدامتصل إلى ح أكبر لأح*ام الجنا$ات التي

 دون أن تتطرق إلى ما قضى ,ه الح*م"بإلغاء ع,ارة  1م*رر 322تعدیل المادة   .2

 ذلك من أجل أن" المستأنف في الدعوU العموم$ة لا ,التأیید ولا ,التعدیل ولا ,الإلغاء،

 ردة عل$ه دون أن $*ون الاستئناف مج$*ون لح*م أول درجة جدوU، وممارسة الرقا,

 ت الابتدائ$ة، وهو ما $سبب مض$عة للوقت والمالإعادة لما قامت ,ه مح*مة الجنا$ا

 .دون تحقی7 الجدوU من الاستئناف
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لا یجوز لمح*مة الجنا$ات " :*ما یلي 7م*رر  322إعادة ص$اغة نص المادة  .3

لا یجوز لمح*مة الجنا$ات "، لأن ع,ارة "أن تسيء حالة المستأنف الإستئناف$ة

لمتهم وحده أو من المسؤول عن الحقوق الاستئناف مرفوعا من ا الإستئناف$ة، إذا *ان

، تفید أنه في حالة رفع الاستئناف من *لا "تسيء حالة المستأنف المدن$ة وحده، أن

للمح*مة أن تسيء حالة المستأنف، الأمر الذ� $ش*ل عیب في  الطرفین یجوز

  .المبدأ
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I.  المصادر 

 :الدولیة والمعاھدات الاتفاقیات: أولا 

 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد �موجب قرار الجمعة العامة رقم  .1

  .1948دسمبر  10المؤرخ في  )3-د(ألف 

العهد الدولي للحقوق المدنة والساسة، المعتمد �موجب قرار الجمعة العامة للأمم  .2

 .1966دسمبر  16المؤرخ في ) 21-د( 2200 المتحدة رقم

المیثاق العر4ي لحقوق الإنسان، المواف: عله من طرف مجلس جامعة الدول العر4ة  .3

 .2008مارس  15المؤرخ في ، 270القرار  �موجب

 : النصوص التشر�ع�ة: ثان�ا 

  الدستور  •

یتضمن الدستور ، 1996دسمبر  7مؤرخ في  438-96مرسوم رئاسي رقم  .1

 ،2016 مارس 06المؤرخ في  16/01ومتمم �القانون رقم  الجزائر@، معدل

 .2016 أفرEل 03 بتارEخ، 14ج عدد .ج.ر.ج

 : النصوص التشر�ع�ة الوطن�ة : ثالثا 

المتضمن قانون الإجراءات  2008 سبتمبر 23المؤرخ في  08/09رقم  الأمر  .1

 .المدنة والإدارEة

المؤرخ  66/156عدل وEتمم الأمر رقم ، 2017مارس 27المؤرخ في  17/07قانون رقم  .2

بتارEخ  ، 20 ج عدد.ج.ر.المتضمن قانون الإجراءات الجزائة، ج،  1966یونیو  08في 

  .2017مارس  29

یتضمن قانون حماة الطفل، ، 2015جوEلة  15المؤرخ في  15/12قانون رقم  .3

 .2015جوEلة  19بتارEخ  ، 39عدد ج.ج.ر.ج
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 التشر�عات العضو�ة : را�عا 

و المتعل: �التنظم  2005 یولیو 17 في المؤرخ 11-05م رقـ العضو@  ن القانو  .1
مارس  27المؤرخ في  06-17القضائي، المعدل و المتمم �القانون العضو@ رقم 

 .2017مارس  29مؤرخة في  20جرEدة رسمة العدد  2017
 : الأجنب�ةنصوص التشر�ع�ة : خامسا 

 .المتضمن قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائة الكوEتي، 17/1960قانون رقم  .1

 ض�ع وإتمامیتعل: بتنقح  ،2000 أفرEل 17المؤرخ في  43/2000قانون رقم  .2

 .الجزائة الفصول من مجلة الإجراءات الجزائة لإرساء قاعدة التقاضي على درجتین في المادة
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II.  المراجع 

�اللغة العر&�ة : أولا  

 :الكتب  •

 أحمد محمد، التقاضي على درجتین في الجناات بین الواقع والقانون، دراسة مقارنة، دار بن .1

  .2017الجامعة الجدیدة، مصر، 

 .2008 مصر ،لالأو الجزء الجنائة، الموسوعة ،لكالم عبد جند@ .2

 في المحXمة الجنائة الدولة، دار وائل للنشر وإجراءاتهاجهاد القضاة، درجات التقاضي  .3

  .2010والتوزEع، الأردن، 

 حاتم عبد الرحمان الشحات، استئناف أحXام محXمة الجناات بین مقتضات العدالة .4

 .2005وصعو�ات الواقع، دراسة مقارنة، دار النهضة العر4ة، مصر، 

 .1998زغلول البلشي، المعارضة في الأحXام الجنائة، منشأة المعارف، مصر،  .5

 ءات أمام محXمة الجناات، دار هومة للط�اعة والنشرسعد عبد العزEز، أصول الإجرا .6

 .2010والتوزEع، الجزائر، 

نشر لالإجراءات الجنائة، د \، دار الجامعة الجدیدة ل ل، أصومعبد المنع نمالس .7
 .2008 والتوزEع، الإسXندرEة ،

 ضوء ىلع اهأمام الدفاع ودور اهلنشاط دراسة الجناات، محXمة فوده، مالحX بدع .8
 .1992 الإسXندرEة، نشر،لل رفالمعا منشأة \، د النقض، قضاء

الابتدائي، د \، منشأة المتهم في مرحلة التحقی: عبد الحمید الشوار4ي، ضمانات  .9
 .1993المعارف للنشر، مصر، 

 الجامعة المؤسسة مجد الجزائة، المحاكمات لأصو ن قانو  شرح جعفر، محمد يعل .10
 .2004ن، لبنا الأولى، الط�عة والتوزEع، والنشر دراساتلل
 عمرو محمد فوز@ أبو الوفا، التقاضي على درجتین في الجناات، دراسة مقارنة، دار .11

  .2016النهضة العر4ة، مصر، 
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 والتوزEع، نشرلل الجامعة المطبوعات ندیوا \، د العادلة، المحاكمة حجر@، فؤاد .12
 .2014 الجزائر،

 في مقارنة ةلیلتح دراسة الجزائة، المحاكمات لأصو ن قانو  شرح السعید، ملXا .13
 نشرلل الثقافة دار الثالثة، الط�عة ا،رهوغی والسورEة والمصرEة الأردنة نالقوانی

 .2010 ،نالأرد والتوزEع،
 Xحلون علي، التعلی: على مجلة الإجراءات الجزائة، مجّمع الأطرش للكتاب المختص، .14

 .2010تونس، 

 نشرلل ومةه دار \، د الجزائر@، ن القانو  في الجزائة الإجراءات لأصو حزdE، محمد .15
 .2018،الجزائر والتوزEع،

محمد زXي أبو عامر، الإجراءات الجنائة، الط�عة السا�عة، دار الجامعة الجدیدة  .16
 .2006الإسXندرEة،  نشر والتوزEع،لل
 بيلالح منشورات الأولى، الط�عة الجنائة، الإجراءات ن قانو  القاضي، مص�اح محمد .17

 .2013ن، لبنا الحقوقة،
القانونة  موزEر، الإجراءات الجنائة في النظم �سیوني، عبد العظیـ Eفمحمود شر  .18

 ، ما@ننشر، لبنالل نملاییللعلم ، الط�عة الأولى، دار النالإنسا قالعر4ة وحماة حقو
1991. 

دار  ،مXت�ة1 لیل ال�حر، م�ادe قانون أصول المحاكمات الجزائة، ط�عةممدوح خ .19
 .1998ن، ، الأردنعما نشر والتوزEع،لالثقافة ل

 القضائي، الجزء الاجتهادنجمي جمال، قانون الإجراءات الجزائة الجزائر@ على ضوء  .20

 .2010الثاني، الط�عة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 

 الرسائل و مذ2رات جامع�ة  •

الجزائر@، الكتاب الثاني  قاني، م�ادe الإجراءات الجزائة في التشرEعلأحمد شوقي الش .1

المطبوعات الجامعة،  نمة، الجزء الثاني، د \، دیواها التهتمر ب في الأطوار التي

 .1999، الجزائر
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 تجاني زلیخة، خصوصة قرار محXمة الجناات في القانون الجزائر@ والمقارن، رسالة .2

 .2001ماجستیر، Xلة الحقوق، جامعة الجزائر، 

، مذXرة مقدمة لنیل الطعن �طر�: الاستئناف في المادة الجزائ�ةدواد@ عبد الله،  .3

بن  1شهادة الماجستیر في القانون الجنائي، إشراف درEاس زEدومة، جامعة الجزائر 

 .2016-2015یوسف بن خدة، 
 ی:الإجراءات الجزائة الجزائر@، الجزء الثاني، في التحق ن ایبة، شرح قانو هعبد الله أو  .4

 .2017،نشر والتوزEع، الجزائرلومة لهد \، دار  ،)المحاكمة( ائيهالن

المحاكمات الجزائة،  لأصو ن الإجراءات الجزائة، شرح قانو  لمحمد سعید نمور، أصو .5

 .2005، نالأرد ننشر والتوزEع، عمالدار الثقافة ل الط�عة الأولى،

الط�عة الثانة، دار المحاكمات الجزائة،  لأصو ن الوجیز في قانو  م،محمد ص�حي نجـ .6

  .2012، نوالتوزEع، الأرد نشرلالثقافة ل

 :المقالات العلم�ة  •

تارEخ القانون في المجتمعات القدمة، قانون حمورابي "مصطفى XرEم الخفاجي،  .1

 .02، العدد  نسانةسات الإامجلة مرXز �ابل للدر  "أنموذجا،

، هیئة الشام الإسلامة، "دراسة وتقیم: القانون العر4ي الموحد"المXتب العلمي،  .2

 .2014 سورEا،

التقاضي على درجتین في المادة الجنائة في التنظم القضائي "عدنان الأسود،  .3

، من أجل إصلاح محXمة الجناات، مرXز ال�حوث القانونة "التونسي الجزائي

  .2010 أكتو4ر3 والقضائة، 

من أجل  "المسطرة الجنائة �المغرب موجز حول الإصلاحات،"محمد،  مرزوXي .4

 .2010 أكتو4ر 3 محXمة الجناات، مرXز ال�حوث القانونة والقضائة، إصلاح
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: الح: في استئناف الأحXام الجنائة في النظم القضائة المعاصرة"السید خالد،  .5

�حوث ودراسات، المعهد المصر@ للدراسات الساسة  "المصر@ نموذجا، النظام

 .2015والإستراتیجة، 

 ، مجلة Xلة"الاتجاهات التشرEعة الحدیثة في التنظم القضائي"�شیر سعد زغلول،  .6

 .2010جامعة الإسXندرEة، مارس،  الحقوق،

مبدأ التقاضي على درجتین ودوره في تدعم العدالة وتحقی: "غلول، �شیر سعد ز  .7

تطبی: المبدأ أمام محاكم الجناات في القانونین  اواة أمام القضاء الجنائي،المس

، المجلة القانونة والقضائة، مرXز الدراسات القانونة والقضائة، "الفرنسي والقطر@ 

 .2012لعدد الثاني، دسمبر ا

الاتجاهات التشرEعة  "التقاضي على درجتین في الجناات،"�شیر سعد زغلول،  .8

 .2010الحقوق جامعة الإسXندرEة، مارس  الحدیثة في التنظم القضائي، Xلة

 مجلة "الطعن �المعارضة والاستئناف في أحXام محXمة الجناات،"لعزام مبروك، ب .9

 .2017دسمبر  ،29منظمة المحامین لناحة سطیف، عدد المحامي،

الجزائة، Xلة الحقوق و  الإجراءاتمحاضرات في  ،د الرحمان خلفيبالدكتور ع .10

 .2017-2016العلوم الساسة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجاة، 

الصادرة عن  ، مجلة المحامین،"إصلاح نظام محXمة الجناات"مختار سیدهم،  .11
 .2017، دسمبر 29منظمة المحامین لناحة سطیف العدد 

، مجلة المحامین، الصادرة عن "الجنااتإصلاح نظام محXمة مختار سیدهم،  .12
 :مقال متاح عبر موقع: 2017ء دسمبر 29منظمة المحامین لناحة سطیف العدد 

 82669896/setif.org/api/file-www.avocathttp ://   
  

، نة المحامیل، مج"الإجراءات التحضیرEة لمحXمة الجناات"قمراو@، م عبد السلا .13
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